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 الملخص:

ēدف هذه الدراسة إلى بيان أثر تطبيق مبدأ الحيطة و الحذر على مصداقية القوائم المالية، و دوره في إنتاج مخرجات سليمة خالية 
ن تسعى إلى تحقيقه الأطراف من الأخطاء عبر إنتاج قوائم مالية أكثر تحفظا إضافة إلى أنه أصبح مطلبا أساسيا في الوقت الراه

ماهو : حيث تلخصت إشكالية الدراسة في.ذات العلاقة كونه يعتبر موضعا مهما من أقدم المواضيع التي تناولتها النظرية المحاسبية
 أثر تطبيق مبدأ الحيطة و الحذر على مصداقية القوائم المالية ؟

الوصفي للموضوع محل الدراسة من دراسات سابقة و أطروحات و مقالات و تحقيقا لأهداف الدراسة قمنا بإتباع المنهج التحليلي 
علمية و مجلات عربية و أجنبية، إضافة إلى استعمال أداة المقابلة خلال الدراسة الميدانية لقطاع التأمين بطرح مجموعة من الأسئلة 

.حول الموضوع  

ياسة مبدأ الحيطة و الحذر في البيئة الجزائرية رغم أهميتها كوĔا و قد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود درجة غير عالية من تطبيق س
تعتبر أداة تستخدم لمواجهة حالات عدم التأكد التي قد تواجه المحاسب بالإضافة إلى تأثير  هذا المبدأ على كفاءة القرارات 

.اسبية المتضمنة في القوائم المالية للشركاتالاستثمارية للشركة و كذا مساهمته في تعزيز جودة و شفافية الإفصاح عن المعلومة المح  

مبدأ الحيطة و الحذر، القوائم المالية، النظام المحاسبي المالي، الإفصاح و الشفافية للمعلومة المحاسبية، قطاع :الكلمات المفتاحیة
.التأمين  

Abstract: 

This study aims to demonstrate the effect of applying the principle of prudence and caution on 
the reliability of the financial statements, and its role in producing sound outputs free from 
errors by producing more conservative financial statements in addition to that it has become a 
basic requirement at the present time that the relevant parties seek to achieve, as it is 
considered an important topic One of the oldest topics dealt with in accounting theory, where 
the problem of the study is summarized in: What is the effect of applying the principle of 
prudence and caution on the reliability of the financial statements? 

In order to achieve the objectives of the study, we followed the descriptive analytical method 
of the subject under study from previous studies, theses, scientific articles, Arab and foreign 
magazines, in addition to using the interview tool during the field study of the insurance 
sector by asking a set of questions about the topic. 

The results of the study concluded that there is a non-high degree of application of the policy 
of the principle of prudence and caution in the Algerian environment, despite its importance 
as it is considered a tool used to address the uncertainties that may face the accountant in 
addition to the effect of this principle on the efficiency of the investment decisions of the 
company as well as its contribution to enhancing the quality And the transparency of 
disclosure of the accounting information included in the companies' financial statements. 
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:توطئة  

إلى الحصول على معلومات موثوقة و ملائمة تساعد في اتخاذ القرار و هذا نظرا للاهتمام الذي  تسعى الشركات في بيئة الأعمال     
 .تحظى به من قبل الأطراف ذات العلاقة حيث تعتبر التقارير المالية هي أداة ربط بين هذه الأطراف

وائم المالية كونه يتضمن استخدام المعايير الأكثر و يعتبر مبدأ الحيطة و الحذر من أهم المبادئ المحاسبية التي تستخدم عند إعداد الق
صرامة لتغليب الاعتراف بالخسائر على الاعتراف بالأرباح، كما يعتبر من المفاهيم الأساسية التي قامت عليها نظرية المحاسبة منذ 

 .د التي يواجهها المحاسب القدم كقيد أساسي على تطبيق المبادئ المحاسبية عند إعداد القوائم المالية في حالة عدم التأك
و قد أظهرت العديد من الدراسات الحاجة إلى توفر هذه الخاصية عند إعداد التقارير المالية و دوره في الحد من التفاؤل المبالغ       

م من معارضات في توقع الأرباح من قبل المديرين و مساهمته في أخذ الحيطة عند اتخاذ القرار من قبل المستثمرين، لكن و على الرغ
البعض لهذا المبدأ إلا أنه أصبح مطلبا أساسيا في الوقت الراهن من قبل الأطراف ذات العلاقة بالتقارير المالي خصوصا عقب حالات 
الاĔيار التي شهدها مطلع القرن الحادي و العشرين و الذي نتج عنه وجود ممارسات انتهازية من قبل الإدارة بسبب الخسائر التي 

 . ا أصحاب المصالحتحمله
و نجد في بيئة الأعمال الجزائرية تغليب الشكل القانوني على الواقع الاقتصادي الذي يعتمد على الإثبات المادي و هو ما تميزت      

كل و به مما يجعل نظامها المحاسبي مرن يوفر مجموعة من الخيارات المحاسبية  و طرق و بدائل القياس تمكن المحاسب من التحكم في ش
 .نوعية المعلومة المالية المفصح عنها

 :إشكالیة الدراسة
وعلى ضوء ماسبق و بغية التعمق أكثر في الموضوع سنحاول من خلال هذه الدراسة إيضاح أثر تطبيق مبدأ الحيطة و الحذر على 

  :الاقتصادية، نطرح الإشكالية التاليةمصداقية القوائم المالية و ذلك كونه أحد أهم المبادئ المحاسبية التي تقوم عليها المؤسسات 
 ر تطبيق مبدأ الحيطة و الحذر على مصداقية القوائم المالية ؟اأث فيما تتمثل

  :و بناءا على الإشكالية الرئيسية نطرح الإشكاليات الفرعية التالية
  ؟مامدى تأثر استخدام مبدأ الحيطة و الحذر على مصداقية القوائم المالية -
 ؟ .بدأ الحيطة و الحذر بالنسبة للقوائم المالية  عند توجيه اتخاذ القراراتما اهمية تطبيق م -
  مامدى انعكاس تطبيق مبدأ الحيطة و الحذر على تقييم أداء الشركات ؟ -

  
  :الفرضیات

  : و للإجابة على الأسئلة المطروحة في الإشكالية نصيغ الفرضيات التالية
على نوعية المعلومة المتضمنة في مصداقية القوائم المالية، مما ينعكس  م علىيؤثر استخدام مبدأ الحيطة و الحذر بشكل عا  -

  .لمالية لشركات التأمين الجزائريةالقوائم ا
ا يساعد ممالشفافية و  وقيةوثالمدرجة  مما يعززتقليص الفجوة الحاصلة في القوائم المالية  بتطبيق مبدأ الحيطة و الحذر  يسمح -

 .توجيه اتخاذ القرارات على
 .درة على الوفاء بالتزاماēا عن طريق تشكيل مؤونات ق أكثريجعل احترام مبدأ الحيطة و الحذر شركات التأمين  -
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  :مبررات اختیار الموضوع
 ائزالرغبة الشخصية في الإلمام أكثر بالموضوع كونه يمثل أحد أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المحاسبة إضافة إلى أنه ركيزة من رك

  .الكيانات الاقتصادية عامة
كما يمثل مشكل أساسي يجب البحث فيه أكثر من قبل الباحثين و المهنيين في المحاسبة باعتباره موضوع عالمي يمس أغلب دول 

  .العالم
  :أهداف الدراسة

إعداد القوائم المالية و مدى  محاولة الوقوف على أهم مبدأ من المبادئ التي تقوم عليها المحاسبة من أجل تقليص الفجوة الحاصلة عند
  .مصداقيتها و شرعيتها

  .محاولة التعمق أكثر في الموضوع و معرفة الأسباب المؤدية إلى عدم احترام سياسة مبدأ الحيطة و الحذر عند إعداد القوائم المالية
  .ةمحاولة إيضاح مدى أهمية تطبيق مبدأ الحيطة و الحذر على مصداقية القوائم المالية لأي شرك

  :أهمیة الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة في التأكيد على ضرورة تطبيق مبدأ الحيطة و الحذر في المؤسسات الاقتصادية في الجزائر و مدى فعاليته في 

ن إنتاج مخرجات سليمة خالية من الأخطاء، و ذلك بالربط بين أثر تطبيق هذا المبدأ و مدى مصداقيته في إعداد القوائم المالية، م
أجل استدراك النقص أو الضعف الحاصل في البيئة الاقتصادية جراء عدم احترام تطبيق مبدأ الحيطة و الحذر، كذلك يأتي هذا 
البحث على وقع مشكلة جودة و مصداقية القوائم المالية لما له الأهمية البالغة للمعلومة المحاسبية و ما ينجم عنها عند وضع قرارات 

  .يمة و الضرر الذي يمس مستخدمي القوائم المالية و متخذي القرارلا تستند على أسس سل
  :يكون نطاق الدراسة كالتالي: حدود الدراسة
  .تنحصر على دراسة عينة تتمثل في مؤسسة الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي لولاية ورقلة: الحدود المكانية

  ).2020من شهر فيفري إلى شهر مارس ( لتربص إلى غاية تاريخ انتهائه تتمثل في الفترة الممتدة من تاريخ بداية ا :نيةالحدود الزم
  :منهج الدراسة و الأدوات المستخدمة

من أجل معالجة موضوع الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري من خلال استخلاص أهم الدراسات 
تم استخدام المنهج الاستقرائي باستعمال أداة المقابلة من خلال استنتاج  للمذكرات و اĐلات العلمية، أما الجزء التطبيقي فقد

  .مجموعة من الأسئلة و الدراسة الميدانية
  :صعوبات الدراسة

من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة و الإجابة على الإشكالية الرئيسية المطروحة قمنا بتقسيم الموضوع : هیكل الدراسة
  :إلى فصلين
التحفظ ( قمنا بتقسيمه إلى ثلاث مباحث، تناولنا في المبحث الأول الإطار المفاهيمي العام لمبدأ الحيطة و الحذر : لأولالفصل ا
، أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه الإطار المفاهيمي العام للقوائم المالية، و في المبحث الثالث قمنا بربط العلاقة بين مبدأ )المحاسبي 

  .ذر و مصداقية القوائم الماليةالحيطة و الح
  .و في الجزء الثاني من الفصل الأول تناولنا مرجعية الأبحاث و الدراسات العلمية السابقة التي تناولت موضوع الدراسة
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خلاله تطرقنا من خلاله إلى الدراسة الميدانية للموضوع حيث تم تقسيمه بدوره إلى مبحثين، المبحث الأول تناولنا من : لفصل الثانيا
الطريقة و الأدوات المستخدمة في البحث، أما المبحث الثاني قمنا من خلاله بتحليل و مناقشة النتائج المتوصل إليها باستخدام تحليل 

  .أسئلة المقابلة



 

 

  
  

  

  

  

  

  الفصل الأول        

طة الأدبيات النظرية لأثر تطبيق مبدأ الحي
 و الحذر على مصداقية القوائم المالية



 مصداقية القوائم المالية الأدبيات النظرية لأثر تطبيق مبدأ الحيطة و الحذر على :                              الأولل ـلفصا
 

 
2 

 

:تمهید  
لقدم و هذا نظرا لما يتمتع به من من أقدم المواضيع المتناولة في الفكر المحاسبي منذ ا) التحفظ المحاسبي ( يعتبر مبدأ الحيطة و الحذر 

أهمية خاصة الأطراف و الجهات المستخدمة للقوائم المالية، كما أنه من أهم المبادئ الحاسبية التي يجب تطبيقها عقب الأزمات 
 .المالية المتتالية في الآونة الأخيرة

بي كونه الأكثر شيوعا و انتشارا على مستوى المنشأة و في هذا الإطار تزايد الاهتمام بالموضوع من قبل الباحثين في الفكر المحاس
و في ضوء هذا سنتطرق في الفصل الأول إلى التعرف على مفهوم مبدأ الحيطة و الحذر ، مفهوم القوائم . عند إعداد القوائم المالية

 :المالية و العلاقة بينهما من خلال المباحث التالية
  ذر مفهوم مبدأ الحيطة و الح: المبحث الأول 
  مفهوم القوائم المالية و علاقته بالقوائم المالية: المبحث الثاني  
 الدراسات السابقة: المبحث الثالث.  
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  أساسیات حول مبدأ الحیطة و الحذر: المبحث الأول
به من أهمية بالغة خاصة و أنه تطورت المفاهيم و تعددت حول مبدأ الحيطة و الحذر مع تطور نظرية المحاسبة هذا لما يتمتع  لقد

يعتبر الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المؤسسات الاقتصادية، و نجد له استخدامات و مقاييس متعددة يتم التعامل đا في هذه 
 .المؤسسات من أجل الوصول إلى الاستخدام الأمثل للقوائم المالية و عرضها

  ة و الحذرمفاهیم عامة حول مبدأ الحیط: المطلب الأول
 تعریف الهیئات المحاسبیة لمبدأ الحیطة و الحذر: الفرع الأول

تقاس الأصول و الالتزامات غالبا في ظروف عدم التأكد،  04حسب البيان رقم :  1970تعريف مجلس مبادئ المحاسبة 
ة فيهما و ذلك لمواجهة و يفضل اختيار بدائل القياس التي تعود إلى تخفيض صافي الدخل و صافي الأصول بدلا من الزياد

 1.المخاطر المحتملة
مفهوم الحيطة و الحذر هو رد فعل حذر لضمان أن عدم التأكد و  :1980تعريف مجلس معايير المحاسبة الأمريكية 

 1980.2لسنة  02المخاطر الملازمة لمواقف الأعمال قد تم أخذها بعين الاعتبار و ذلك حسب بيان مفاهيم المحاسبة المالية رقم 
هو اتخاذ الحذر و عدم المبالغة في تقييم الأصول أو الدخل و عدم تقييم الالتزامات : تعريف مجلس معايير المحاسبة الدولية

 1980.3أو النفقات أقل مما يجب و ذلك حسب لجنة معايير المحاسبة الدولية لسنة 
ائمة مبادئ التقرير المالي، مبدأ الحيطة و الحذر من ق 19/03حسب الفقرة رقم  :تعريف وفقا لإصدارات المحاسبية البريطانية

هو توخي الحذر عند اتخاذ القرارات اللازمة في إعداد التقديرات المطلوبة في ظروف عدم التأكد، بحيث لا تتم المبالغة في تقييم 
ظروف عدم التأكد مع عدم المبالغة الأصول و الأرباح ولا تدنية الالتزامات و الخسائر، و بالتالي فإن هذا المبدأ يتضمن تحذيرا في 

 4.في استخدامه
 :و من خلال ما سبق من عرض لمختلف التعاريف نستخلص أن

مبدأ الحيطة و الحذر يقضي بأن يتم تكوين المخصصات اللازمة عندما تكون درجة عدم التأكد مثل تكوين مخصص ديون       
سائر المتوقعة و المحتمل حدوثها في الاعتبار عند تحديد نتيجة الأعمال معدومة، كما يشير إلى ضرورة أخذ جميع المصروفات و الخ

للمنشأة و مركزها المالي، و في المقابل عدم الاعتراف بالإيرادات و الأرباح المتوقعة و المحتمل حدوثها و الاعتراف بالإيرادات و 
 .را في الآونة الأخيرة الأرباح المحققة فقط و هو حماية واضحة من آثار التضخم الذي أصبح منتش

 )التحفظ المحاسبي( تصنیفات مبدأ الحیطة و الحذر: الفرع الثاني
، إلا أن أكثرها )التحفظ( حسب الدراسات تم استخدام العديد من المصطلحات للإشارة إلى أنواع مبدأ الحيطة و الحذر 

 :استخداما في التحليل هي

                                                             
جامعة  إسماعیل قزال، دراسة تأثیر سیاسة التحفظ المحاسبي على جودة المعلومات المالیة في ظل تطبیق النظام المحاسبي المالي، رسالة دكتوراه،1

 .05، ص 2018ورقلة، 
 .مرجع سبق ذكرهإسماعیل قزال ،  2
 .إسماعیل قزال، مرجع سبق ذكره3
حفظ المحاسبي على ملائمة و موثوقیة المعلومة المحاسبیة في شركات التأمین، رسالة دكتوراه، جامعة صبرینة شراقة، أثر استخدام سیاسة الت4

 .17، ص 2019سطیف، 
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ذلك التحفظ الذي نتج عن اختيار طريقة محاسبية  القبلي و هو و يسمى أيضا بالتحفظ: التحفظ غیر المشروط/ 1
معينة من البداية عند معالجة الأصول و الالتزامات، و التي ينتج عنها ظهور القيمة الدفترية لصافي الأصول أقل من القيمة 

سملة لمعالجة مصروفات البحوث و السوقية خلال المدة النفعية للأصل، و مثال ذلك اختيار طريقة الاعتراف الفوري بدلا من الر 
 1.التطوير

و يطلق عليه أيضا بالتحفظ البعدي و هو ذلك التحفظ الذي ينتج عن تخفيض القيمة الدفترية : التحفظ المشروط/ 2
لصافي الأصول، أي زيادة صافي القيمة الدفترية لصافي الأصول حال حدوث بعض الظروف المرغوب فيها و مثال ذلك إتباع 

 2.لتكلفة أو السوق أيهم أقل لتقييم المخزونطريقة ا
  :إضافة إلى تصنيفات أخرى من التحفظ المحاسبي نذكر منها

  التحفظ الإلزامي  -
  التحفظ الاختياري -
  التحفظ الكلي  -
  التحفظ المؤقت -

 أهمیة مبدأ الحیطة و الحذر: الفرع الثالث
الأسعار فعلى سبيل المثال تقييم المخزون آخر مدة كلما ارتفع  تقتضي أهمية هذا المبدأ في أنه حماية للمؤسسة من تقلبات      

تقييمه بسعر السوق مثلا و بعد ذلك ينخفض في فترة معينة ما يؤدي إلى تآكل رأس المال أي  ترتفع معه مجمل الأرباح، فعند
 إضافة إلى. في المدى الطويل و القصير الملائمةأرباح وهمية مما يؤدي إلى تآكل رأس المال أي أرباح وهمية مما يؤدي غلى عدم وجود 

 .تطبيق المبدأ يقلل من عدم التماثل في المعلومات :أن
  .يحقق المبدأ منافع ضريبية لكونه يستند على الاعتراف المبكر بالخسائر و تأخير الاعتراف بالإيرادات حتى تتحقق

  .يشجع على الادخار الوقائي من خلال الاعتراف بالأخبار السيئة
  .تطبيق مبدأ الحيطة و الحذر إلى ابتعاد المحاسبين عن مخاطر نشر معلومات قد يتبين لاحقا عدم صحتها يؤدي

  3.يساعد مبدأ الحيطة و الحذر عل تقليل تكاليف الديون و بزيد من قيمة أصول الشركة النقدية 
  التفسیرات و العوامل المؤثرة على مبدأ الحیطة و الحذر: المطلب الثاني

 فسیرا مبدأ الحیطة و الحذرت: أولا
لمبدأ الحيطة و  يعد الاستخدام التعاقدي في المحاسبة من أقدم المواضيع، كما يعتبر المصدر الرئيسي: التفسیر التعاقدي

الحذر و يقصد به التركيز على العقود الرسمية بين الأطراف ذات العلاقة في المنشاة كعقود الدين و عقود المكافآت فضلا عن 
 .طلب من المساهمين و المقرضين بإعداد القوائم المالية متحفظة لتخفيض تكاليف الوكالة و ترتيب الحوافز الإداريةأنه م

                                                             
ل إبراھیم السید عبید، دور الاستثمار المؤسسي في زیادة درجة التحفظ المحاسبي في القوائم المالیة المنشورة، موسوعة الاقتصاد و التموی 1

 .18، ص 2010امعة طنطا، الإسلامي، مقال، ج
 .19إبراھیم السید عبید، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .25أمیر صاحب شاكر، أثر التحفظ المحاسبي في شفافیة الإفصاح عن المعلومات المحاسبیة، مجلة الكوت، العدد .م.ماھر ناجي علي، م. م3
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أن المدراء يميلون إلى التحفظ في الإعلان عن تحقق الأرباح و القيم العليا للأصول في المستقبل : تفسیر المقاضاة
مد على المعلومات المحاسبية المعلن عنها في اتخاذ القرارات الاستثمارية إذا لتجنب تعرضهم للتقاضي من قبل الأطراف التي تعت

 .فشلت تقديرات الإدارة في تلك العناصر
عنه و الذي يؤثر بدوره على قيمة الضريبة،  إذ تؤثر الطرائق المحاسبية المستخدمة على الدخل المعلن: التفسیر الضریبي

 .زيادة أو تخفيض التحفظ المحاسبي، إلا أنه نادرا ما نراها مقبولة في قوانين الضرائبلذا فإن بعض قوانين الضريبة تساهم في 
لتنظيم الأسواق المالية و التعاملات المالية أثر مباشر على طريقة الإفصاح المحاسبي، و ذلك من : التفسیر التنظیمي

و التي كان لها دور في توجيه التحفظ المحاسبي و خلال التعليمات و متطلبات الإفصاح التي أقرēا هيئات الأوراق المالية 
 1.ممارساته
 العوامل المؤثرة على مبدأ الحیطة و الحذر: ثانیا

يوجد تباين بين المؤسسات الكبرى و الصغرى من ناحية تبني مبدأ الحيطة و الحذر، لكن تكاد تجمع  : حجم المنشأة
التحفظ المحاسبي، إلا أنه ليس العامل الوحيد المؤثر فالشركات  كلها على أن حجم المنشأة يعتبر عاملا مؤثرا في مستوى

الكبيرة تستعين به للتخفيف من أثر التكاليف السياسية و تحقيق الوفورات الضريبية من خلال تخفيض عنصر الربح في Ĕاية 
اة بالنظر للمشاكل التي قد الدورة، أما الشركات الصغيرة يزيد إقبالها لممارسة التحفظ المحاسبي đدف تجنب خطر المقاض

 .تواجهها
يهتم المقرضون بمدى قدرة الشركة على الوفاء بديوĔا و الفائدة في موعده، لذا تسعى الشركات التي : نسبة المدیونیة

بلغت نسبة المديونية لديها الحد الأقصى المسموح به إلى عدم ممارسة سياسات مبدأ الحيطة و الحذر من أجل الاعتراف 
 .اح العالية من أجل تحسين شروط التعاقدبالأرب

يعكس معدل العائد على الأصول الربحية مدى ربحية الشركة و قدرēا على : معدل العائد على الأصول الربحیة
توليد الأرباح من خلال الأموال المستثمرة في الأصول، وبغض النظر عن طريقة تمويل هذه الأصول و هو بذلك يعكس كفاءة 

 .مويلية فقط الأنشطة الت
إن اختلاف قطاع النشاط يساهم في رفع مستوى التحفظ المحاسبي حسب كل قطاع،  هناك تباين في : قطاع النشاط

 2.درجة التحفظ فمثلا قطاع الصناعة هو أقل نسبة بينما القطاع المالي يعتبر الأكثر تحفظا
  سیاسة المبدأ و المقاییس المستخدمة فیه: المطلب الثالث

  اسة مبدأ الحیطة و الحذرسی: أولا
  : هناك العديد من السياسات و الطرق المستخدمة في تطبيق المبدأ كما أشار نذكر منها     
 تقدير عدد من الأحداث الاقتصادية المستقبلية.  
  اختيار بدائل السياسات المحاسبية في إطار المبادئ المحاسبية مثل اختيار طريقة الامتلاك.  

                                                             
 .228،ص 19عراقیة الخاصة، مجلة القادسیة، العدد حسین كاظم عوجة، التحفظ المحاسبي و أثره في تقییم أداء المصارف ال.م.م1
  م حسین كاظم عوجة، مرجع سبق ذكره ص .م 2
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  تحدد مستويات رأس المال العامل المرغوبة مثل تحديد مستويا المخزونتطبيق الآراء التي.  
  اختيار القرارات الإدارية التي تناسب الموقف مثل نفقات البحث و التطوير. 
  طريقة الوارد أولا صادر أولا اختيار كيفية انجاز بعض أنواع الصفقات استخدامLIFO  في تسعير حركة المخزون

  1. فظة خصوصا في ظروف التضخمالسلعي فهي طريقة متح
 

 الحیطة و الحذر مبدأالمقاییس المستخدمة في : ثانیا
 :هناك مجموعة من النماذج المستخدمة في القياس

و يعرف أيضا بالتوقيت غير المناسب للأرباح يفترض هذا النموذج أنه يتطلب درجة  :)BASU 1997(نموذج
تؤدي المكاسب إلى زيادة صافي الأصول بينما تؤدي الخسائر إلى  أعلى للتحقق في المكاسب مقارنة بالخسائر، أن

 .تخفيضها
المستحقات هي الفرق بين التدفق النقدي التشغيلي و صافي :  تنموذج المدخل المستند للمستحقا

مرة الأرباح، فبوجود سياسة مبدأ الحيطة و الحذر عملت على تخفيض أرباح الشركة في حين بقيت التدفقات النقدية مست
 .لوجود أرباح غبر معترف đا

ز المالي و ذلك بالنظر إلى يهدف هذا المؤشر إلى قياس تأثير مبدأ الحيطة و الحذر على قائمة المرك :مؤشر التحفظ     
  .نسبة الاحتياطات الخفية إلى صافي الأصول التشغيلية

لأصول، إذ تستخدم نسبة القيمة و يعرف بمدخل قياس صافي ا: مدخل القیمة الدفتریة إلى القیمة السوقیة
  2.الدفترية إلى القيمة السوقية لفحص قيمة سهم الشركة بمقارنة القيمة الدفترية مع القيمة السوقية

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                             
  .مرجع سبق ذكره 1
  .230، 229م حسین كاظم عوجة، مرجع سبق ذكره، ص .م 2
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 القوائم المالیة: المبحث الثاني
ميز بأهمية كبرى في إعطاء تعتبر  القوائم المالية هي الصورة التي تعكس الوضعية المالية و الاقتصادية للمؤسسة كوĔا تت    

 .معلومات واضحة و سليمة حول الوضعية المالية للمؤسسة كما تساعد في اتخاذ القرارات الصائبة
  مفاهیم عامة حول القوائم المالیة: المطلب الأول

 تعريف القوائم المالية: أولا
ياس الأحداث الاقتصادية للمؤسسات هي عبارة على ملخص البيانات و المعلومات التي يتم الوصول إليها عن طريق ق

 1.المختلفة، كما أĔا تمثل الجزء المحوري للتقارير المالية و هي الوسيلة الأساسية لتوصيل المعلومات المحاسبية للأطراف الخارجية
  الخصائص النوعية للقوائم المالية: ثانيا

 :الخصائص الأساسية
يجب  الملائمةلوقت المناسب للمساعدة في اتخاذ القرار المناسب و لضمان صفة هي مدى توفير المعلومة المالية في ا: لملاءمةا

 .توفير التوقيت المناسب، التنبؤ، القيمة الرقابية
يجب أن تكون المعلومة ذات موثوقية خالية من الأخطاء و التحيز و أن تعكس الوقع ): التمثيل الصادق ( الموثوقية  

 .بصدق كما أĔا تتصف بالشمولية
 :لخصائص الثانويةا

أن تكون المعلومة قابلة للمقارنة عبر الزمن من أجل تحديد اتجاهات المركز المالي و مقارنة القوائم المالية مع : القابلية للمقارنة
 .المنشآت الأخرى

صانعي  أن تكون سهلة الفهم من قبل المستخدمين و أن لا تكون معقدة و يجب أن تكون ملائمة لحاجات: القابلية للفهم
  .القرار

  : الثبات
 مكونات القوائم المالية: ثالثا

هي تقرير يعرض الأرصدة المالية للأصول و الخصوم و حقوق الملكية المنشأة في تاريخ ): الميزانية( قائمة المركز المالي 
 ).Ĕاية السنة المالية( معين 

ة معينة و تستند إلى مقابلة إيرادات المنشأة المصروفات و هي تقرير يظهر نتيجة أعمال المنشأة خلال فترة زمني :قائمة الدخل
 .الأعباء التي ساهمت ف تحقيق تلك الإيرادات و تكون نتيجة هذه المقبلة ربح أو خسارة

التشغيل، ( هي قائمة تعرض المقبوضات و المدفوعات و صافي التغير في النقدية من ثلاثة أنشطة  :قائمة التدفقات النقدية
 . لمنشأة خلال فترة زمنية معينة) لاستثمارالتمويل، ا

هي الالتزامات المستحقة على المنشأة اتجاه الملاك و يتم إعداد القائمة لمعرفة التغيرات  :قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 2.ةالتي طرأت على حقوق الملكية خلال فترة زمنية معين

                                                             
  21، ص 2014سعیدة رحیش، مدى توافق القوائم المالیة في المؤسسات الجزائریة ، جامعة سطیف ، 1
  
  .36ع سبق ذكره، ص رحیش سعیدة، مرج 2
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  .لمختلفة في قائمة المركز الماليق أو الظروف اهو الإظهار الكامل و الواضح للحقائ :قائمة الملاحق
 جودة القوائم المالیة: المطلب الثاني

ēدف جودة المعلومة المالية إلى تحقيق التميز فيما تقدمه المنشأة من خدمات و منتجات كالقوائم : مفهوم جودة المعلومة المالية
اسبي و المالي للمؤسسة الاقتصادية، و لكي تكون القوائم المالية ذات جودة المالية التي تعد بمثابة المنتج النهائي لمخرجات النظام المح

 .يجب توفر المصداقية في القوائم المالية و ما تحققه للمستخدمين و أن تخلو من الأخطاء و التحريفات
علومات المحاسبية، كما تكمن جودة و تعتبر جودة المعلومة المتضمنة في القوائم المالية المقياس المناسب لتقييم مدى كفاءة نظام الم

المعلومة في القدرة على إضافة قيمة لمتخذي القرار و ذلك بتزويدهم بالمعلومات التي تحفزهم على اتخاذ القرارات و تحقيق أهدافهم 
 .و تخفيض احتمالات عدم التأكد المصاحبة لتلك القرارات 

عن وضع المعايير و إعداد القوائم المالية التي تكون خالية  كل من المسؤولينكما تتجانس جودة المعلومة المالية مع مدى فائدēا ل
من الأخطاء و التحريف، و مدى قدرēا على تحفيز مستخدمي تلك المعلومات بجعلهم أكثر كفاءة في اتخاذ القرارات كما تساعد 

تلف الإجراءات الصحيحة عند اكتشاف في وضع مخطط لأداء مختلف الأنشطة و الرقابة على مستويات الأداء مع اتخاذ مخ
 1.التحريفات و معرفة الأسباب

 الإفصاح في القوائم المالیة: المطلب الثالث
الإفصاح في القوائم المالية هو عرض للمعلومات الضرورية عن الوحدة الاقتصادية في سبيل التشغيل الأمثل للأسواق الرأسمالية 

ن المعلومات في القوائم المالية يجب أن يكون شفافا و مفصحا عما هو ضروري لجعل الفعالة، زيادة على ذلك فإن الإفصاح ع
 .القوائم المالية غير مضللة

  و يجب أن تفصح المنشأة عن السياسات و الطرق المحاسبية التي استخدمت في إعداد قوائمها المالية و المتغيرات الجارية عليها،
 .المالية في حد ذاēا بين الأقواس أو الهوامش أو بكشف ملحق البيانات و يمكن أن يكون هذا الإفصاح في القوائم

فالإفصاح يعني تزويد الأطراف المتعددة الخارجية و منها الهيئات الضريبية فضلا عن تزويد إدارة الوحدة الاقتصادية بالمعلومات 
الإفصاح نتيجة لظهور شركات الأموال و النص في  المفيدة و الضرورية عن الوحدة و نشاطها و نتائج هذا النشاط، و تظهر أهمية

قوانين الشركات في معظم الدول على ضرورة نشر القوائم المالية، كما يعد الإفصاح أحد المبادئ التي يرتكز عليها العمل لمحاسبي و 
لتي تستخدم فيها هذه المعلومات يستند إلى العديد من المتطلبات الرئيسية منها تحديد مستخدمي القوائم المالية، تحديد الأغراض ا

 الخ...المحاسبية، تحديد أساليب الإفصاح عن المعلومة المحاسبية و طرقها، توقيت الإفصاح عن المعلومة المحاسبية 
و يلاحظ طبقا لهذا المفهوم الحديث للإفصاح لم يعد التركيز على المعلومات التي تتمتع بدرجة عالية من الموضوعية و إنما يتسع 

 2.اق الإفصاح ليشمل أيضا المعلومة الملائمة التي تتصف بدرجة كبيرة من التقدير و الإجهاد الشخصينط
  

                                                             
  .18، ص 2016قسوم حنان، أثر الإفصاح المحاسبي على جودة القوائم المالیة في ظل تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة، جامعة سطیف،  1
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  علاقة مبدأ الحیطة و الحذر بالقوائم المالیة: المطلب الرابع
 الإفصاح عن المعلومة المالیة في ظل مبدأ الحیطة و الحذر: أولا

الانتهازية للمديرين عند إعلاĔم عن نتائج متفائلة و ترتبط الحاجة إليه بالحاجة إلى  إن من فوائد مبدأ الحيطة و الحذر تقليل الحوافز
 .زيادة الموثوقية حيث أن التحفظ في الإعلان عن النتائج الجيدة سيزيد المعلومات المحاسبية ثقة و قدرة علة التنبؤ بالمستقبل

أن هناك علاقة عكسية بين نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة  فقد وجدت دراسة أنه يساهم في تحسين جودة الإفصاح إضافة إلى
السوقية كمقياس للتحفظ و جودة الإفصاح كون أن قياس الجودة يساعد في قياس مدى انفتاح خطوط الاتصال و دقتها بين 

 1.الإدارة و المساهمين الحاليين و المتوقعين و الجهات الرقابية
 بمصداقیة القوائم المالیة علاقة مبدأ الحیطة و الحذر: ثانیا

يمثل مبدأ الحيطة و الحذر دورا مهما في التخفيض من عدم تماثل المعلومات بين الإدارة و مستخدمي القوائم المالية، كما يعتبر أحد 
أشارت  من تصرفات الإدارة الانتهازية التي تسعى إلى تضخيم الأرباح لخدمة مصالحها الشخصية، كما وسائل الحماية للمستثمرين

بعض الدراسات إلى أن كلما زادت درجة التحفظ ساهم ذلك في موثوقية المعلومة المالية، فحسب دراسة فإن إتباع مبدأ الحيطة و 
الحذر عند إعداد التقارير المالية كان لتقليص الفجوة بين المديرين و حملة الأسهم التي نشأت جراء إتباع نظري الوكالة التي خلقت 

 2.ة عن الإدارةمشكلة الملكي
  علاقة مبدأ الحیطة و الحذر بشفافیة الإفصاح في القوائم المالیة: ثالثا

الأبحاث و الدراسات المختصة أن مبدأ الحيطة و الحذر يقلل من الممارسات الانتهازية للمديرين خاصة ما يتعلق بالمركز المالي ت بين
من وجهة نظر المستثمرين الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى شفافية  للمؤسسة مما يساهم في توفير معلومات محاسبية ذات جودة

كما يساهم هذا المبدأ في التقليل من مشكلة عدم تماثل المعلومة التي تحدث غالبا بين إدارة الشركة و الأطراف .الإفصاح المحاسبي 
علومات و عدم إخفائها عن المستخدمين مما الآخرين و ذلك بإلزام إدارة الشركة بالإفصاح المبكر و في الوقت المناسب عن الم

  .يؤدي إلى رفع شفافية الإفصاح في التقارير المالية
و منه فإن مبدأ الحيطة و الحذر من الأمور المهمة التي تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد القوائم المالية لتجنب التضليل، كما أن من 

من خلال الإفصاح عن المعلومة في وقتها، مما يؤدي إلى رفع مستوى الشفافية و هو أثر  شأن المبدأ توفير الموثوقية في القوائم المالية
  3. المبدأ على شفافية الإفصاح

  

  

 
                                                             

  .2011، 02دد ، الع38، مجلة العلوم الإداریة، المجلد "أثر التحفظ المحاسبي في تحسین جودة التقاریر المالیة " علام محمد موسى، 1
  علام محمد موسى مرجع سبق ذكره 2
 .م أمیر صاحب شاكر،مرجع سبق ذكره.ماھر ناجي علي، م.م 3
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  الدراسات السابقة ذات العلاقة بالمتغیرات: المبحث الثالث
تناولت كل من مبدأ الحيطة سنحاول في هذا الجزء عرض مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع محل الدراسة و التي 

  :و الحذر و علاقته بالقوائم المالية أهمها

  آثار تطبیق مبدأ الحیطة و الحذر: المطلب الأول
ت ادراسة تحلیلیة لأثر التحفظ المحاسبي على جودة القوائم المالیة و قرار ) " 2014( أحمد حمد، 
  "المستثمرین 

اسبي على جودة التقارير المالية ، حيث استخدمت عينة دراسة متكونة من الهدف من البحث هو التعرف على أثر التحفظ المح
سماسرة الأوراق المالية، مراقبي الحسابات و أعضاء هيئة التدريس و تم تحليل البيانات باستخدام الأساليب  الإحصائية المناسبة و تم 

  .SPSSتطبيقها من خلال برنامج ال 
عدة محددات و عوامل ساهمت في ظهور التحفظ المحاسبي و استخدامه خاصة في الآونة  و قد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود

الأخيرة من أهمها الحاجة إلى الحد من ممارسة إدارة الأرباح إضافة إلى الحاجة إلى تحقيق نظام حكومة فعال، كما أن التحفظ 
  1. المحاسبي يساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية 

  الإفصاح عن المعلومة المحاسبیة أثر التحفظ المحاسبي في شفافیة ) " 2017( أمیر، . م.اهر، مم. م
الهدف من البحث هو تبيان مفهوم و أهمية طرق قياس التحفظ المحاسبي و شفافية الإفصاح عن المعلومات المحاسبية، إضافة إلى 

توى ممارسة الشركات الصناعية المدرجة في سوق العراق للأوراق ما مس: وجود علاقة إحصائية بينهما، بطح إشكالية متمثلة في
المالية للتحفظ المحاسبي ؟ ما مستوى اتصاف التقارير المالية في الشركات الصناعية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية بشفافية 

ة التحفظ المحاسبي في شفافية الإفصاح عن الإفصاح عن المعلومة المحاسبية؟ و ما مدى وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لممارس
مشاهدة للشركات الصناعية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية  50المعلومة المحاسبية؟ و قد تم اختيار عينة دراسة مكونة من 

  ). 2015 – 2011( خلال الفترة 
ومة المالية أهمية كبرى تمس جميع الأطراف المتعاملة مع توصلت نتائج الدراسة إلى أن للتحفظ المحاسبي و شفافية الإفصاح عن المعل

الشركة، إضافة إلى التزام عدد كبير من الشركات الصناعية العراقية بتطبيق التحفظ المحاسبي ، ووجود تباين واضح في مستوى 
  2.شفافية الإفصاح عن المعلومة المحاسبية في الشركات العراقية

  
  

                                                             
  ، دراسة تحلیلیة لأثر التحفظ المحاسبي على جودة القوائم المالیة و قرارات المستثمرین، جامعة بنھا 14أحمد حمد1
سبي في شفافیة الإفصاح عن المعلومات المحاسبیة، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادیة و أمیر صاحب شاكر أثر التحفظ المحا.م.ماھر ناجي علي، م.م2

  .2017، 25الإداریة، العدد 
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  P.Easton,J.pae, 2004:دراسة بعنوان
Accounting conservatism and the Relation Between Returns and 

Accounting Data.  
ēدف الدراسة إلى تبيان العلاقة بين التحفظ المحاسبي و عوائد السوق و المعلومات المحاسبية، فقد طور الباحثان نموذجان لقياس 

 و الذي يعتمد على قياس Harris and Easton 1991ة مستوى التحفظ المحاسبي في عينة تتكون من نموذج يعود لسن
التحفظ المحاسبي من خلال البدائل و الخيارات المحاسبية مثل تقييم المخزون، و التي تؤدي إلى انخفاض قيمة الأصول خلال الفترة و 

يؤثر في الأصول التشغيلية بشكل ارتفاع قيمة الأرباح في الفترة اللاحقة، و هذا بناءا على افتراض من الباحثين أن هذا التحفظ 
  .أكبر لذا تم إضافته إلى النموذج الأصلي

حيث يعتمد هذا النموذج على تفسير الاختلاف بين القيمة السوقية  Ohlson 1995أما النموذج الثاني فيعود إلى سنة 
إضافته إلى النموذج الأصلي، فقد اعتمد  لحقوق الملكية و قيمتها الدفترية في المعالجة المحاسبية للأصول التشغيلية وبالتالي تم

 – 1998( مشاهدة لمختلف القطاعات الصناعية لأسعار الأسهم خلال الفترة  54313الباحثان على عينة دراسة مكونة من 
 ، و من أهم النتائج المتوصل إليها هي وجود اختلاف في مستويات الحفظ المحاسبي بين القطاعات المدروسة، إضافة إلى) 2002

  1.وجود تأثير أقل مستوى في التحفظ المحاسبي عند قياس عناصر الأصول التشغيلية على العوائد التشغيل

  ممارسات و استخدامات مبدأ الحیطة و الحذر: الثاني مطلبال

و موثوقیة  ملائمةأثر استخدام مفهوم التحفظ الحاسبي على )" 2004( عبیدات محمد إبراهیم سلطان
  "ةالمعلومات المحاسبی

و الموثوقية و ذلك من خلال أربع  الملائمةهدفت الدراسة إلى دراسة أثر و شكل تأثير مفهوم التحفظ المحاسبي على خاصيتي 
متغيرات مستقلة تمثلت في الجوانب التطبيقية الأربعة لمفهوم التحفظ المحاسبي ألا و هي التحفظ المحاسبي في مجال  تقييم الأصول، 

ال تقييم الالتزامات، الحفظ المحاسبي في مجال تقييم الإيرادات، بالإضافة إلى التحفظ المحاسبي في مجال تقييم التحفظ المحاسبي في مج
الخماسي في تجميع المعلومات الضرورية ) ليكرت( المصروفات، و من خلال اعتمد الباحث على استبيان محكم معد وفق مقياس

  . الانحدار الخطي المتعدد لاختبار فرضيات الدراسةللدراسة باستخدام أسلوبي الانحدار البسيط و 
بيا و من أهم النتائج المتوصل إليها هو أن كافة المتغيرات المستقلة للدراسة تؤثر على كل من المتغيرين التابعين و أن ذلك الـتأثير إيجا

  2.و الموثوقية للمعلومة المحاسبية الملائمةفي شكله بالإضافة إلى أن التحفظ المحاسبي بجوانبه الأربعة يؤثر على خاصتي 
                                                             

1 -  P. Easton, J. Pae 2004 

Pettereaston, jinhan pae, Accounting conservatism and the relation between returns and Acconting 
Data, Review of Acconting studies, Vol, 9, 2004, PP. 495- 521. 

مان محمد إبراھیم سلطان عبیدات، أثر استخدام مفھوم التحفظ المحاسبي على ملائمة و موثوقیة المعلومات المحاسبیة، رسالة دكتوراه، جامعة ع 2
  .2004العربیة، 
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  "أثر التحفظ المحاسبي في تحسین جودة التقاریر المالیة)" 2011( علام محمد موسى حمدان 

من خلال هذه الدراسة سلط الباحث الضوء على علاقة التحفظ المحاسبي بتحسين جودة التقارير المالية، إضافة إلى أنه قدم دليلا 
و من أجل هذا اعتمد الباحث على عينة . المحاسبي في التقارير المالية لشركات المساهمة الأردنيةواضحا حول مستوى التحفظ 

باستخدام اختبار  ) 2006،  2001(شركة صناعية مساهمة عامة أردنية خلال الفترة  50دراسة لاختبار الفرضيات مكونة من 
pooled Data Regression  و اختبارLogistic Regression )  .(  و قد توصلت نتائج الدراسة إلى اختبار

فرضيتين أساسيتين تملت الأولى في السعي إلى تحديد مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية الصادرة عن الشركات الصناعية 
،  2002مين الأردنية ، و قد توصلت نتائج اختبار هذه الفرضية إلى وجود انخفاض في مستوى التحفظ المحاسبي باستثناء العا

التي تميزت تقاريرهما المالية بالتحفظ المحاسبي، أما الفرضية الثانية التي تمثلت في قياس العلاقة بين التحفظ المحاسبي و تحسين  2003
 عينة جودة التقارير المالية فقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن التحفظ في التقارير المالية أكثر ما يكون بسبب في الاستمرارية في حين

الشركات لم تتلقى تقريرا معاكسا مما يدل على ضرورة التزام الشركات بإتباع مستوى مطلوب من التحفظ المحاسبي في إعداد التقارير 
  1. المالية و ذلك لتحسين رأي مدققي الحسابات

  S.penman.X zhang,2002:دراسة بعنوان
Accounting conservatism, the quality of earnings and stock return 

ēدف الدراسة إلى اختبار العلاقة بين التحفظ المحاسبي و جودة الأرباح و عوائد الأسهم في الشركات الأمريكية، و لتحقيق 
و بورصة أمريكا للأوراق المالية  Nyseشركة مدرجة في بورصة نيويورك  8285أهداف الدراسة قام الباحثان باستخدام بيانات 

AMEX  و قام الباحثان بتطوير نموذج لقياس التحفظ المحاسبي يعتمد على الاحتياطات الخفية ) 1995 – 1975( للفترة ،
C.score  ،و المتمثلة في انخفاض في قيمة المخزون، و الاعتراف الفوري لتكاليف البحث و التطوير و تكاليف الإعلان الطويل

  2.درēا على الأرباح و لقياس جودة الأرباح قام بقياس استمرارية الأرباح و ق
و قد توصلت الدراسة إلى أن استخدام التحفظ المحاسبي في ظل نمو الاستثمارات يؤدي إلى زيادة الاحتياطات الخفية غير الظاهرة 

ما أن في قوائم الشركات و بالتالي تخفيض قدرة الأرباح على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية و بالتالي انخفاض جودة الأرباح، ك
  .هذه الاحتياطات الخفية تؤدي إلى زيادة الأرباح عند انخفاض الاستثمار

  
  

                                                             
 ز2011، 02، العدد 38لة العلوم الإداریة، المجلد علام محمد موسى حمدان،أثر التحفظ المحاسبي في تحسین جودة التقاریر المالیة، مج1

2 - S. Penman. Xzhang, 2002 

Stephen H. penman and Xiao- jun Zhang, Acconting conservatism, the quality of earning and 
stock return, vol. 77.NO.2, 2002, pp. 237- 264. 
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  عمال الجزائریةانعكاس تطبیق مبدأ الحیطة و الحذر على بیئة الأ: ثالث لا مطلبال

ة التحفظ المحاسبي على جودة المعلومات المالیة في سدراسة تأثیر سیا) "  2018( زال قإسماعیل 
  " SCFلمحاسبي المالي ظل تطبیق النظام ا

الهدف من الدراسة هو تبيان مدى تأثير ممارسة مفهوم التحفظ المحاسبي على جودة المعلومة المالية المفصح عنها في شركات المساهمة 
و الذي يتضمن مفهوم الحيطة و الحذر عن طريق تقييم هذه  SCFالجزائرية هذا بعد سنوات من تطبيق النظام المحاسبي المالي 

مارسة في تحسين جودة المعلومة من خلال الحد من انتهازية أصحاب القرار في الإفصاح عن الأرباح على غير حقيقتها، بطرح الم
  إشكالية تتمثل في مدى أثر ممارسة سياسات التحفظ المحاسبي على جودة المعلومة المالية الصادرة عن شركة المساهمة الجزائرية؟ 

شركة جمعت بشكل عشوائي موزعة على كامل التراب الجزائري باستخدام  47ة دراسة مكونة من و قد اعتمدت الباحث على عين
  .و الاختبارات الإحصائية اللازمة لإثبات صحة النماذج المستخدمة SPSSالبرنامج الإحصائي 

هم في تعزيز موثوقية توصلت نتائج الدراسة إلى وجود مستوى منخفض لممارسات إدارة الأرباح في شركات المساهمة مما يسا 
المعلومة و بالتالي ينعكس على جودة المعلومة المالية ما يفسر عدم وجود دوافع قوية تدفع أصحاب القرار إلى زيادة أرباح 
الشركات، كما أثبتت الدراسة التطبيقية وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لدور سياسة التحفظ المحاسبي في الحد من ممارسة إدارة 

لغرض تضخيمها، بالإضافة غلى عدم ثبوت أن سياسات التحفظ المحاسبي تستخدم لغرض تمهيد الدخل و هو الأمر  الأرباح
  1.الذي يعكس إيجابيا على جودة المعلومة المالية

مة و موثوقیة المعلومات ئلى ملا أثر استخدام سیاسة التحفظ المحاسبي ع) " 2019( صبرینة شراقة 
  "ن المحاسبیة في شركاتالتأمی

الهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على اختبار العلاقة بين التحفظ المحاسبي و الخصائص الرئيسية للمعلومة المحاسبية وفق 
، و من 2010لسنة )   FASB/IASB( التصنيف الصادر عن النموذج الموحد للإطار المفاهيمي للمحاسبة بين اĐلسين 

ة على عينة دراسة مكونة من محاسبين و مديرين بأقسام المالية و المحاسبة باستخدام أجل تحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الباحث
  .الخماسي لجمع المعلومات اللازمة ) ليكرت ( لدراسة وفق مقياسلبسيط و الارتباط لاختبار فرضيات اأسلوب الانحدار الخطي ا

 يؤثر في مجال تقييم الالتزامات و المصاريف من خلال من أهم النتائج المتوصل إليها هي  أن استخدام سياسة التحفظ المحاسبي
المعلومة المحاسبية المصرح đا في القوائم المالية لشركات التأمين الجزائرية، و في المقابل لا يؤثر استخدامه في مجالات تقييم  ملائمة

  .الطريقة على خاصية الموثوقية المعلومة المحاسبية إضافة إلى أنه يؤثر بنفس  ملائمةالالتزامات و الإيرادات على 

                                                             
، رسالة دكتوراه، scfاسبي على جودة المعلومات المالیة في ظل تطبیق النظام المحاسبي المالي إسماعیل قزال، دراسة تأثیر سیاسة التحفظ المح1

  .2018جامعة ورقلة، 
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ؤسسات التأمين خاصة في مجال الأصول، الإيرادات، الالتزامات  كما أن سياسة التحفظ المحاسبي لا يتم تطبيقها بشكل كبير في مِ
و يرجع هذا لسبب عدم إلزامية تطبيقها إضافة إلى عدم توضيح مضمون هذا المفهوم بشكل دقيق في الإطار التصوري للنظام 

لمحاسبي المالي الخاص بمؤسسات التأمين و اكتفائه فقط بتحديد ضرورة أن تستجيب المحاسبة لمبدأ الحيطة و الحذر ضمن القواعد ا
كما تستهدف سياسة التحفظ المحاسبي كل الجوانب الخاصة بالعمل المحاسبي في . الخاصة بسير الحسابات في شركات التامين

  1. باح المحاسبية و نتائج الأعمال بشكل عامشركات التأمين مما يؤثر على الأر 

  G. Wakil 2011:دراسة بعنوان

Conservatisme, Earnings persistence, and the Accuals Anomaly   
التعاقدية، التنظيمية، التقاضي، ( سعت الدراسة إلى تفسير العلاقة بين مستوى التحفظ المحاسبي و دوافع التحفظ المتمثلة في 

شركة صناعية أمريكية بياناēا المالية متوفرة لدى المؤشر  63163، حيث قام الباحث بتشكيل عينة دراسة مكونة من )الضريبية 
CRSP  و على ضوء هذا افترض الباحث أن التحفظ المحاسبي يساهم في تعزيز خاصية ) 2008 – 1980( خلال الفترة ،

  .هذه المستحقات  ملائمةسبي أثر على المستحقات إضافة إلى أن لدوافع التحفظ المحا ملائمة
نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، نموذج  Basu 1997و قد قام الباحث باستخدام ثلاث مقاييس تمثلت في نموذج 

Peneman and zhang   2003المعتمد على الاحتياطات الخفية، و نموذج khan and watts BTM و المعدل
و قد . المعتمد على اختلاف في القيمة السوقية لحقوق الملكية عن قيمتها الدفترية Feltham- Ohlson 1995لنموذج 

توصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة التحفظ المحاسبي كون بشكل مرتفع في الشركات ذات الاستحقاقات العالية تساهم في زيادة 
لإضافة إلى أن التحفظ المحاسبي الناتج عن الدوافع يساهم في التأثير المستحقات و قدرēا على التنبؤ بأرباح القترة المقبلة با ملائمة

  2.المستحقات  ملائمةبالإيجاب على 
  
  
  
  
  
  

                                                             
عة صبرینة شراقة، أثر استخدام سیاسة التحفظ المحاسبي على ملائمة و موثوقیة المعلومات المحاسبیة في شركات التامین، رسالة دكتوراه، جام1

  .2019سطیف، 
2 - G.wakil 2011 

Gulraze Wakil, conservatisme, Earnings persistence, and the Accruals Anomaly, Adissertaion 
submitted to Kentstate University Graduate school of Managment in partial fulfillment of 
requirements for thedegree of Doctor of philosophy, 2011. 
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  موقع الدراسة الحالیة مقارنة مع الدراسات السابقة
  أوجه التشابه و الاختلاف بین الدراسة الحالیة و الدراسات السابقة

طبيق مبدأ الحيطة و الحذر على مصداقية القوائم المالية في البيئة الجزائرية توضح هذه الدراسة أثر ت: من حیث الموضوع   
بينما تناولت دراسة غزال إسماعيل، شراقة صبرين، أثر التحفظ المحاسبي على جودة المعلومة المالية و تحسين التقارير المالية، في حين 

علي، تم دراسة الموضوع و أثره من ناحية جودة الإفصاح، ماهر ناجي . حسين كاظم عوجة، م.م.أن دراسة علام محمد موسى، م
تحسين جودة التقارير المالية، أثر تطبيق التحفظ المحاسبي على تقييم أداء المصارف و هذا في بيئة مختلفة مما يجعلنا نسلط الضوء 

لكن و رغم الاختلافات الموجودة بين معظم  .على البيئة الجزائرية و كيفية تطبيق المبدأ و مدى الالتزام به في المؤسسات الاقتصادية
المواضيع المتناولة في الدراسات السابقة إلا أĔا تمثل جزئ من الدراسة الحالية من خلال معالجة الموضوع من عدة جوانب باختلاف 

  .النتائج و الأهداف و البيئة المدروسة

الية تتفق مع أغلبها من ناحية إتباع المنهج الوصفي من خلال الدراسات السابقة نجد أن الدراسة الح :من حیث المنهجیة
  .التحليلي و تختلف معها من ناحية الأداة المستخدمة حيث قمنا باستعمال المقابلة في تحليل و مناقشة نتائج الدراسة

  الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة ا یمیزم
نا الضوء على البيئة الجزائرية بصفة خاصة و طبقة حيث سلاختلاف البيئة المدروسة للموضوع مقارنة مع الدراسات السا -

  .مدى إمكانية تطبيق المبدأ في الجزائر
  .اختلاف الأدوات المستخدمة في الدراسة حيث اعتمدنا على أسلوب التحليل الوصفي إضافة إلى استعمال أداة المقابلة -
ت الحساسة في الجزائر ألا و هو قطاع التأمين على محاولة التحليل و التعمق في الموضوع من خلال دراسة أحد القطاعا -

  .وجه الخصوص
ركزت الدراسة على الربط بين متغيرين أساسيين و محاولة معرفة أثر تطبيق مبدأ الحيطة و الحذر على مصداقية القوائم  -

 .المالية و أيضا معرفة أثر التكامل و الانسجام بين هذين المتغيرين
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  :خلاصة الفصل

ل هذا الفصل حاولنا إيضاح الإطار المفاهيمي العام لمبدأ الحيطة و الحذر و ماله أهمية و تأثير على مصداقية القوائم المالية من خلا
  .في المؤسسات من خلال دراسة مختلف الجوانب التي تمس هذا الموضوع

ع أثر تطبيق مبدأ الحيطة و الحذر على و من خلال الفصل الثاني سنحاول إسقاط الجانب النظري على الجانب التطبيقي و تتب
مصداقية القوائم المالية، عن طريق دراسة ميدانية لعينة متمثلة في قطاع التأمين من خلال مجموعة من المقابلات تم فيها طرح 

  .مجموعة من الأسئلة حول موضوع الدراسة و ذلك لمعالجة الإشكالية المطروحة و إثبات صحة الفرضيات

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  الفصل الثاني        

الدراسة الميدانية لأثر تطبيق مبدأ الحيطة 
 و الحذر على مصداقية القوائم المالية
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:تمهيد  
 

من أجل الإلمام بالموضوع محل الدراسة و تدعيما لما تم تناوله في الفصل السابق من جوانب نظرية و للإجابة على الإشكالية 
الرئيسية سنحاول من خلال هذا الفصل تبع أثر تطبيق مبدأ الحيطة و الحذر على مصداقية القوائم المالية من خلال إعداد 

احتوت على مجموعة من الأسئلة حول موضوع البحث، و بعد جمع المعلومات و الوثائق المطلوبة قمنا بتحليل نتائج هذه مقابلات 
 .المقابلات و اختبار الفرضيات محل الدراسة

  :و من خلال هذا قمنا بتقسيم الفصل الثاني إلى مبحثين 
  .قة و الأدوات المستخدمة الطري: المبحث الأول                                      
  .تحليل و مناقشة النتائج: المبحث الثاني                                      
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  الطریقة و الأدوات المستخدمة في الدراسة: المبحث الأول
محل الدراسة إضافة إلى معرفة مدى التأثير  يتمثل الجزء التطبيقي أساسا في معرفة العلاقة بين المتغيرات المستقلة و المتغيرات التابعة

الموجود بينها لحل إشكالية موضوع البحث و ذلك من خلال التعرف على الطريقة المتبعة و الأدوات المستخدمة في جمع و تحليل 
  .البيانات محل الدراسة 

  الطریقة والأدوات المستعملة في الدراسة: المطلب الأول
  : مجتمع و عینة الدراسة: أولا

تم تجميع المعلومات في الأساس من خلال إجراء المقابلات الشخصية مع رئيس مصلحة المالية و المحاسبة خلال  :مجتمع الدراسة
فترة الدراسة، و تم الاعتماد على مجموعة من المقالات العلمية و اĐلات و رسائل الدكتوراه من أجل  التدعيم đا في البحث 

  .الجريدة الرسمية المتعلقة بالموضوع و التي تمثلت في مصادر أساسية و أخرى ثانوية إضافة إلى مختلف قوانين 
تمثلت عينة الدراسة في مؤسسة الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بورقلة لتطبيق الدراسة عليها من أجل معرفة  :عينة الدراسة

ة إلى توفر مختلف الوثائق و المعلومات الضرورية المتعلقة نظام السير الحقيقي للمؤسسة عبر مختلف المصالح الموجودة فيها إضاف
  .بموضوع الدراسة

تتمثل في أسلوب المقابلة مع رئيس مصلحة المالية و المحاسبة بالإضافة إلى المصالح الأخرى و : الأدوات المستخدمة في الدراسة
وانين و غيرها، أما فيما يخص تحليل النتائج فقد ذلك من أجل الحصول على معلومات للإلمام أكثر بالموضوع محل الدراسة من ق

  .اعتمدت على مجموعة الأسئلة المطروحة خلال المقابلات و دعمها بالقوائم المالية و عقود التأمين الخاصة بالمؤسسة

  تقدیم المؤسسة محل الدراسة: المطلب الثاني
على إستراتيجية توسيع القاعدة الصناعية إضافة إلى  مؤسسة الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي هي مؤسسة مالية تركز أساسا

  .المساهمة في الاقتصاد الوطني عن طريق تغطية مختلف المخاطر الصناعية البسيطة على الأشخاص و غيرهم

  :CRMAنبذة عن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي: الفرع الأول/
  
  

 

 

 

للتعاون الفلاحي          بطاقة فنية حول مؤسسة الصندوق الجهوي: 1.1الشكل رقم  

  ورقلة CRMAالصندوق الجھوي للتعاون الفلاحي : اسم المؤسسة
   1950أنشئت عام : نشأة المؤسسة

  ي ھي شركة مدنیة ذات أسھمتكتسب طابع مال: الشكل القانوني
  دج 4680000010: رأس مال الشركة
  : عدد عمال الشركة

  ورقلة -حي سوق السبت القدیم : مقر الشركة
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 ثانیا: الهیكل التنظیمي للمؤسسة

یوضح الهیكل التنظیمي للمؤسسة: 2.2الشكل رقم  

 

 

  

  

 

 

 

  

  من إعداد الطالبة بناءا على وثائق المؤسسة: المصدر                         

  

  )خصوصیة الحسابات( ن التحكیم المحاسبي لنشاط التأمی: الفرع الثاني

فيما يخص الحسابات وفق النظام المحاسبي المالي يحق للمؤسسة إضافة حسابات فرعية تتناسب مع عملياēا المحاسبية، و فيما يلي 
  :  SCFعرض مختصر للحسابات المميزة التي تختلف عن النظام المحاسبي المالي 

  حسابات رؤوس الأموال: المجموعة الأولى
  :نات تقنية و يتفرع منهامؤو : 14/ ح
  ).لتكوين مؤونات لمواجهة النقص عن عمليات التأمين ( مؤونات الضمان : 140/ ح
  ).يستعمل للتعويض عن نقص في الديون التقنية ( مؤونات مكملة إجبارية للديون التقنية : 141/ ح
  ).الوطني لمواجهة الأخطار  تسجل هذه المؤونات لتساهم في التضامن( مؤونات الأخطار و الكوارث : 142/ ح

 شبكة الإعلام اللآلي الأمانة المدیر

مصلحة المالیة 
 حاسبةو الم

مصلحة الحوادث 
 و المنازعات

مصلحة 
 المستخدمین

مصلحة 
إدارة وسائل 

 عامة

مصلحة 
 الإنتاج

 الشؤون القانونیة

 حاسي مسعود الحجیرة النزلة تقرت النقر
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  .الديون على الأموال أو القيم المستعملة عن عمليات إعادة التأمين و التي تمثل التزامات تقنية: 19/ ح
  حسابات المؤونات و الديون التقنية للتأمين: المجموعة الثالثة

  ).تأمين على الأضرار ( مؤونات فنية على العمليات المباشرة : 30/ ح
  ).تأمين على الأضرار ( مؤونات فنية على العمليات المقبولة : 31/ ح
  ).التأمين على الأشخاص ( مؤونات فنية على العمليات المباشرة : 32/ ح
  ).التأمين على الأشخاص ( مؤونات فنية على العمليات المقبولة : 33/ ح
  .مؤونات التأمين الاقتراني المسندة: 38/ ح
  .تأمين المسندةحصة إعادة ال: 39/ ح

  حسابات الغير : المجموعة الرابعة
  .الديون الناشئة عن إعادة التأمين المشترك: 40/ ح
  .المؤمنون، وسطاء التأمين و الحسابات الملحقة: 41/ ح

  حسابات الأعباء: المجموعة السادسة
  .على الكوارث و النكبات) مطالبات ( فوائد : 60/ ح

  توجاتحسابات المن: المجموعة السابعة
  ).أقساط الاشتراكات ( اشتراكات : 70/ ح
  اشتراكات مؤجلة: 71/ح
  عمولات إعادة التأمين: 72/ ح

  SCF.1و باقي الحسابات نفسها موجودة في المخطط المحاسبي 

  
  القوانین و التشریعات المتحكمة في نشاط التأمین: الفرع الثالث

  :قود التأمين نذكر أهمهاهناك مجموعة من القوانين التي شرحت كل ما يتعلق بع
  :يتعلق بالتأمينات 1995يناير سنة  25الموافق ل  1415شعبان عام  23المؤرخ في  07-95القانون رقم 

ضم هذا القانون مجموعة من الفصول و التي تناولت عدة أقسام كل قسم يشرح عنصر معين من العناصر المتعلقة بعقود التأمين  
  : نذكر أهمها
 عن كيفية تحرير  11.، م10.، م09. ، م08.،م07.، م06تكلم عن عقد التأمين حسب المادة  في القسم الأول

العقد و الالتزام به من قبل الطرفين إضافة إلى توضيح كيفية التعديل في العقد و تحديد مدته و كيفية الاكتتاب و غيرها 
  .01أنظر الملحق رقم .من الأحكام

                                                             
  یة مع السید دشاش بشیر مقابلة شفھ1
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 ما حسب المواد  تكلم عن حقوق المؤمن: القسم الثانيē15، المادة 14، المادة 13،المادة 12و المؤمن له و التزاما ،
  .من القانون 25إلى غاية المادة ...... 18، المادة 17، المادة 16المادة 

  28، 27، 26و في القسم الثالث من الفصل الأول من القانون وضح فيما يخص الاختصاص و التقادم حسب المواد 
  .من القانون

 29الفصل الثاني من القانون الذي تحدث عن تأمين الأضرار حيث ضم القسم الأول من الفصل حسب المواد  أما ،
من القانون كل ما يخص التعويضات و كيفية احتساđا و تحمل الخسائر الناجمة في حالة  43، إلى غاية المادة 31، 30

  .وقوع الخطر
 46، 45، 44من خطر الحريق و الأخطار اللاحقة حسب المواد  تحدث عن التأمين: و في القسم الثاني من الفصل ،

  .من القانون 48، 47
 53، 52، 51، 50، 49تكلم عن التأمين من هلاك الحيوانات و الأخطار المناخية حسب المواد : القسم الثالث ،

  .، من القانون54
 55شرح تأمين البضائع المنقولة في المادة : القسم الرابع.  
 من القانون 59، 58، 57، 56تأمينات المسؤولية حسب المواد : القسم الخامس.  
 من  75إلى غاية المادة ....... 62، 61، 60تأمينات الأشخاص حسب القسم الأول في المواد : الفصل الثالث

  .القانون
 ديد مستفيد واحد من القانون شرح فيه كيفية تح 78، المادة 77، المادة 76تعيين  المستفيد حسب المادة : القسم الثاني

  .أو عدة مستفيدين و أيضا تعيينه و الحق في إبطال الاستفادة
 من القانون يشرح كل ما يتعلق  85إلى غايى المادة ....... 80، المادة 79دفع الأقساط حسب المادة : القسم الثالث

  .بدفع الأقساط و الاستفادة
 شرح الحالات التي يبطل فيها العقد89م ،88، م87، م86حالات البطلان حسب المادة : القسم الرابع ،.  
 من القانون يتعلق بتصفية العقد في حالات الوفاة، و يمكن دفع تسبيقات  90التصفية حسب المادة : القسم الخامس

  .للمؤمن له على أساس عقده
 91المساهمة المربحة حسب المادة : القسم السادس.  

  02.1مشروحة في الجريدة الرسمية الملحق رقم  07 -95باقي الفصول و الأقسام من القانون : ملاحظة
 07 -95يعدل و يتمم الأمر رقم  2006فبراير سنة  20الموافق ل 1427محرم عام  21المؤرخ في  04 -06القانون رقم    

  .و المتعلق بالتأمينات 1995يناير سنة  25الموافق ل  1915شعبان عام  23المؤرخ في 

                                                             
  .03، ص 13، العدد 1995، الصادر في ینایر 07 -95الجریدة الرسمیة الجزائریة، القانون رقم 1



 الدراسة الميدانية لأثر تطبيق مبدأ الحيطة و الحذر على مصداقية القوائم المالية:                             ثانيالل ـلفصا

23 
 

و في الفصل الثالث تكلم عن التأمينات على  09، م08تحدث عن تأمين الكفالة في المواد  ضم هذا القانون القسم الذي
  .من القانون 56إلى غاية المادة .......16، م15، م14، م13، م12، م11، م10الأشخاص و الرسملة حسب المواد 

يتمم الفصل الثاني من " 57ريون حسب المادة أما الباب الثالث فخصص لوسطاء الـتأمين و الخبراء و محافظو المواريات و الاكتوا
و المذكور أعلاه، و  1995يناير سنة  25الموافق ل  1415شعبان عام  23المؤرخ في  07 -95الكتاب الثالث الأمر رقم 

  :يحرر كما يأتي
  .ن القانونم 63، م62، م61، م60،م59، م58الخبراء و محافظو المواريات و الاكتواريون حسب المواد : الفصل الثالث

  03.1الملحق رقم 
  : 1995أكتوبر سنة  3الموفق ل  1416جمادى الثانية عام  06المؤرخ في  343 -95المرسوم التنفيذي رقم    

  ضم هذا المرسوم مجموعة من المواد : يتعلق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء
  مؤسسات الـتأمين أن تتجسد قدرēا على الوفاء بالتزاماēامن المرسوم شرح فيه أن على  05، م04، م03، م02، م01المادة 

  2.و كيفية تحديد المبالغ عبر نسب معينة من أجل الوفاء بتلك الديون
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .03، ص 15، العدد 2006، الصادر في فبرایر 04 -06الجریدة الرسمیة الجزائریة، القانون رقم 1
  .22، ص 65، العدد 1995صادر في أكتوبر ، ال343 -95الجریدة الرسمیة الجزائریة، المرسوم التنفیذي رقم 2
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  ومناقشتها وتحلیلها الدراسة نتائج: المبحث الثاني

ات المتحصل عليها من طرف المؤسسة، بعد تحديد الطريقة و الأدوات المستعملة في منهجية الدراسة و بالاعتماد على المخرج
  .سنعرض في هذا المبحث أهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة و تحليلها و مناقشتها و كذا أهم النقاط المستخلصة منها

  عرض النتائج المتوصل إلیها: المطلب الأول
  دراسة النتائج: الفرع الأول
الدراسة الميدانية في مؤسسة الصندوق الجهوي للتعاون  يوضح أهم النتائج المتوصل إليها خلال: 01الجدول رقم 

  :CRMAالفلاحي
 

 سیاسات تجمیع المعلومات  -1

هل هناك مصادر أساسية 

  لتجميع المعلومات؟

والمقارنة بین مختلف المصادر حیث  التأكدتتنوع مصادر تجمیع المعلومات الاساسیة مما یسمح بعملیة 

حیث تعتمد علیھا المؤسسة   التأكدصادر ثانویة عند الحاجة الى لا ینفي وجود م أساسیةان وجود مصادر 

  بشكل كبیر فیما یخص اتخاذ القرارات المتعلقة بعقود التأمین 

تكون مصادر المعلومات  خارجیة  حیث تتمثل في مؤشرات السوق الذي یقوم على المنافسة  الأساسفي   ھل ھي داخلیة أو خارجیة ؟ 

أمین،من اجل مسایرة متغیرات السوق ، إضافة إلى حجم الخطر من خلال الخارجیة بین مؤسسات الت

تحدید جدوي  انجاز عقد التامین مع الزبون ،مثال ذلك لسبب ما حدث ظرف طارئ أدى إلى زیادة 

و معلومات تتمثل في مثلا . الحوادث خلال السنة، فعند زیادة الحوادث یؤدي ذلك إلى زیادة الخطر

  .اف مما یؤدي إلى تدني حجم المحصول و بالتالي وجود خطر كبیرالفلاحة عند وجود جف

أما المصادر الداخلیة تتمثل في المكتسبات السابقة من خلال تحلیل عقود سابقة و الخبرات السابقة التي 

المصادر الخارجیة فان المصادر الداخلیة  أساسیةعلى أساسھا تبنى المعلومات الجدیدة ،حیث بالرغم من 

  .ت تعتبر كذالك أساسیةللمعلوما

ھل الأطراف الخارجیة تتمثل 

في ھیئات أو مؤسسات زمیلة 

  ؟

یتطلب البحث عن مغلومت تكون علاقات اتصال مع الأطراف الخارجیة فإنھ یكون اتصال بین المدیریة 

ات العامة و المؤسسة إضافة إلى وسائل الإعلام بأنواعھا و حیث في ھذه الحالة تتجنب المؤسسة  المؤسس

المنافسة نظرا لوجود منافسة خارجیة على مستوى السوق كما ان جدوى الاتصال غیر موجودة في ھذه 

  .الحالة

و  CRMAیتم التعامل مع المؤسسات الزمیلة في حالة وجود تأمین بین طرفین الأول مؤمن في مؤسسة 

یمكن التعامل مع .نالثاني في مؤسسة أخرى ھنا یكون التعامل مع المؤسسة الأخرى من أجل التأمی

  اطراف منافسة من اجل حمایة الطرفین عند وجود تركیبة عقود بینھا وعمیل موحد بینھما 
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ھل یتم الإعتماد على المصادر 

الداخلیة في استخلاص 

  المعلومات ؟

 في ااتخاد القرار و التي أھمیتھایتم الاعتماد على المصادر الداخلیة نظرا لتوفرھا وكدا في المؤسسة  

تتمثل في المكتسبات القبلیة من خلال الخبرات و بالتالي تعتمد علیھ المؤسسة عند استخلاص المعلومات 

  .فیما یخص عقود التأمین ز المؤمنین

ما مدى الإعتماد على 

المعلومات المحصلة من الطرف 

  الخارجي ؟

ث أن المدیریة العامة مدى الاعتماد على المعلومات المحصل من الطرف الخارجي یكون بشكل كبیر بحی

وكذا نوع المصدر  أھمیتھاتقوم بالإبلاغ في حالة وجود مشكلة أو الطرف المؤمن لھ یقوم بالتبلیغ حسب 

مما یبرز دورھا في تقییم عقد التامین، و بالتلي المؤسسة تعتمد علیھم في بناء المعلومات الخاصة بعقود 

  . التأمین و المؤمنین

دانیة ھل تعتبر الزیارات المی

لموقع التأمین ضمن سیاسات 

  تجمیع المعلومات ؟

كبیرة من  أھمیةحیث تكتسي تعتبر الزیارات المیدانیة لموقع التأمین من ضمن سیاسات تجمیع المعلومات

وذلك بالنظر لاستحالة عملیة نقلھا مثل )ارض عقار الة (خلال المعاینة المباشر للعنصر المعني بالتامین 

اجباریة تقوم بھا المؤسسة عن طریق إرسال مھندسین ذوي الخبرة، فعلیة عملیة  كما أنھا السیارات

المعاینة من خلال استخدام مختصیین في المعاینة المیدنیة ،إلى المواقع من أجل تجمیع المعلومات 

د اللازمة حول إمكاني وجود عقد التأمین، و مثال ذلك مستثمرة لاحیة عند التأمین علیھا أولا یجب التأك

من صلاحیتھا بالاستعانة بمھندس فلاحي یقدم تقریر و على أساسھ تحدد المؤسسة إمكانیة إنشاء عقد 

  .التامین

بالنسبة لعلاقة تبادل المعلومات 

مع الطرف الخارجي، كیف یتم 

تأطیرھا من قبل مسؤولي 

  المؤسسة ؟

ق بین المدیریة العامة و علاقة تبادل المعلومات مع الطرف الخارجي یتم تأطیرھا من خلال التنسی

حیث تعتبر .و المدیر) مصلح الإنتاج، مصلح الحوادث، مصلحة المحاسبة( مختلف مصالح المؤسسة 

  الأقالیماتصال تجمع تحتھا مختلف الوكالات المنتشرة عبر  أداةالمدریة العامة 

كیف یتم توزیع المھام بین 

مختلف مصالح تجمیع 

المعلومات على مستوى 

  المؤسسة ؟

یتم توزیع المھام بین مختلف المصالح حسب اختصاص كل مصلحة،من اجل ضمان التخصص والكفاءة 

وكذا تركم الخبراة حول المجالات المحددة فإدا كان تأمین حیواني أو فلاحي فیكون في مصلحة الإنتاج، 

  .أما إذا كان تأمین على المركبات فیكون في مصلحة الحوادث 

نظم ھل ھناك ھیكل تنظیمي ی

  عمل المصادر الداخلیة ؟

یوجد ھیكل تنظیمي ینظم عمل المصادر الداخلیة حسب كل اختصاص حیث یمنع تداخل الاختصاصات 

والمھام مما یعزز فعالیة التقییم والمعاینة وكذا تجدم المعلومات و مثال ذلك مصلحة الإنتاج تھتم بالتأمین 

  .ث الطرقاتالفلاحي و الحیواني و مصلحة الحوادث تھتم بحواد

ھل یمكن استخدام تقنیات علمیة 

  عند الزیارات المیدانیة ؟

یسمح استخدام التقنیات العلمیة عند الزیارات المیدانیة بكشف الاختلالات الغیر مرئیة بالنسبة للمكلف من 

خلال نوع التربة بالنسبة للفلاحة، حیث نجد مھندس فلاحي یكشف عن مدى صلاحیة الأراضي بواسطة 

ة علمیة تحلل و تقیس نوعیة التربة أو خبیر حوادث یكشف عن الضرر الواقع بواسطة أجھزة أجھز

  .خاصة و التحقق منھ و عن مدى خطورتھ

كیف یتم معالجة البیانات من 

أجل استخلاص مؤشرات تساعد 

لقة بالطرف الآخر حیث یمثل ھنا تم تقدیر العنصر بواسطة مؤشرات تتمثل في فواتیر و تصریحات متع

التامین، كما یتم إبداء الرأي  أساستصریح الزبون أھم عنصر في العقد التامین حیث من خلالھ یعتمد 
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  .حول تلك المؤشرات ثم یتم اللجوء إلى الخبیر و إذا تطلب الأمر یتم الرجوع إلى الوثائق  في تحسین درجة التقدیر ؟

  من إعداد الطالبة بناءا على  معطیات المؤسسة: المصدر 

 إجراءات إعداد التقدیرات  -2

ماهي المصالح المتقاطعة و 
المشاركة في إعداد الموازنات 

  التقديرية ؟

تتمثل هذه المصالح في مصلحة المحاسبة التي تقوم بتجميع المعلومات و ترتيبها حيث تعتبر أكثر 
خلال خسائر  المصالح قدرة إلى المعالجة والتحليل وكذا استخراج المؤشرات من العقود السابقة من

الصفقات السابقة، كما تقوم مصلحة الإنتاج و الحوادث بمختلف التقديرات الخاصة بالموازنات 
  .التقديرية

عملية إعداد الموازنات تكون 
على مستوى مركزي أو غير 

  مركزي ؟

  .زنات تكون على مستوى لا مركزي، أي على مستوى ورقلةاعملية إعداد المو 

يتم  هل هناك إجراءات محددة
تفعيلها خلال فترة إعداد 

  ؟) الموازنة ( التقديرات 

تكون : أولا: يتم تفعيل بعض الإجراءات خلال إعداد الموازنة التقديرية التي تتمثل الإجراءات في 
على أساس تحقيقات السنة الماضية من خلال المعاملات السابقة للتي يمكن أن تكون أساس للتنبؤ 

  بالمعلومات المستقبلية

تكون على أساس توقعات معدلات النمو المعلنة من طرف الهيئة المختصة مثل مديريات : نياثا
  الفلاحة المحلية

على أساس احتياجات السوق أهم جزء في الإستراتجية تسويق العقود وانجازها ،فإذا كانت : ثالثا
إذا كان  أضعاف ذلك في السوق  10المؤسسة تحقق رقم أعمال مقدر ب مليار دج فإĔا تحقق 

كبير أما إذا كان السوق صغير فإنه العكس و بالتالي يكون رفع أو تخفيض التقديرات حسب 
  .احتياجات السوق

هل المنطقة الجغرافية تبرز 
  خصوصية في مجال المعايير ؟

تبرز المنطقة الجغرافية خصوصية كبيرة في مجال التأمين خاصة بين ولايات الشمال و الجنوب  من  
،و مثال ...ائص المناخية من خلال السهول والجبال الأمطار الجفاف التضاريس خلال الخص

ذلك مستثمرين يعملون في منطقتي ورقلة و البويرة نظرا لوجود جفاف هذا الموسم فإن ولاية ورقلة 
تعتمد على مياه السقي و هذا يعتبر خطر كبير عند انعدام المياه أما ولاية البويرة تعتمد على مياه 

  .مطار فعند وجود جفاف و انعدام المطر فهذا يعتبر خطر كبير و بالتالي وجود خسائرالأ

تتمثل هذه المعايير و المؤشرات بالأساس في تحقيقيات السنة الماضية، معدل النمو إضافة إلى قدرة هل هناك معايير أو مؤشرات 
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  .السوق  تحدد تركيبة الموازنة التقديرية ؟

زة من عدد ورشات العمل المنج
زنة اخلال فترة إعداد المو 

  التقديرية ؟

  مصلحة الإنتاج تنجز ورشة : تتمثل في

  مصلحة الحوادث تنجز ورشة 

  مصلحة المحاسبة تنجز ورشة مشتركة بين مصلحة الإنتاج و مصلحة الحوادث

ل مما يعزز العمل الجماعي وكذا تباد. و من ثم يتم إنجاز ورشة مع المدير باشتراك جميع المصالح
  الخبرات بين المشاركين في تلك الورشات

هل يتم التمييز بين أولويات 
خلال  مختلف عقود التأمين من

العمل أو من خلال حجم 
  ر ؟الخط

سيارة أحد هذه السيارات  1000يكون هناك  تمييز على أساس المؤسسات مثلا مؤسسة عندها 
  فيها خطر كبير هنا تقوم المؤسسة بالتأمين 

الكبير يغطي باقي التأمينات أما إذا كان فرد واحد يملك سيارة واحدة فيها خطر   لأن الخطر   
حيث تقييم الصفقة حسب .كبير  هنا لا تقوم المؤسسة بالتأمين لأنه يؤثر مقارنة بالمؤسسة 

  التفاصيل وكذا حسب الصورة الشاملة مما يحدد قرار التامين

ما مدى أهمية المعلومات 
ت المستخلصة من إجراءا

  الاستعلام ؟

الاستعلام هي أحد الركائز الأساسية التي ترتكز عليها في  إجراءاتالمعلومات المستخلصة من 
الاستعلام يسمح بتوفير المعلومات الغير متاحة و التي تكون  أنإعداد الموازنة التقديرية ، حيث 

  .على أساس مدى مصداقية المعلومة

عملية المصادقة على الموازنة 
ية في ظل تعدد المشاركين التقدير 

  في الإعداد ؟

يتم إعداد الموازنة بمشاركة ثلاث مصالح ثم تعرض لمناقشتها على المدير و من ثم يتم إعداد الموازنة 
  .النهائية التي تعرض مجلس الإدارة للمصادقة عليها و إرسالها إلى المديرية العامة

  مؤسسةمن إعداد الطالبة بناءا على  معطیات ال: المصدر 

 مین أقیاس خطر عقد الت -3

هل هناك إجراءات و معايير 
تسمح بتمييز فئات لجميع 
عقود التأمين المنجزة على 

  مستوى المؤسسة ؟

إجراءات تجزئة العقود حسب تفاصيل أو فئة معينة يتم فيها تحديد كل خطر على حدى و 
زيء كل خطر على حدى تحديد التعويض الخاص به، مثال ذلك عند تأمين الجامعة فإنه يتم تج

الخ،  بالتالي تحديد الخطر لتحديد ...فيما يخص كل من البنايات، الآلات و المعدات، الكهرباء
  .التعويض
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هل تتجانس المعايير المحلية في 
المؤسسة على مختلف المعايير 

  وى الفروع الأخرى ؟تعلى مس

  يتم تطبيق نفس المعايير على جميع الفروع مع المؤسسة 

مما يضمن تجانس الإجراءات الذي يسمح . فيما يخص القوانين و البرامج المطبقة فيهاالأم 
  بتناسق المعلومات بين مختلف العقود

هل هناك إجراءات تقييم 
تشمل كل عقد على حدى أو 

  زبون على حدى ؟

 إجراءات التقييم تكون على أساس الخطر المحدد حسب المؤشرات المستخدمة في عملية التقييم و
مثال ذلك عند القيام بتأمين لزبون ما Đموعة من السيارات فإنه يتم المقارنة بين ما تم تأمينه و 
الالتزام  الخاص باتجاه الزبون و على أساسه يتم الجمع و التقييم و بالتالي يتم اتخاذ القرارات في 

  .ذلك العقد

فيما تتمثل أهمية المعلومات  
المستخلصة عند قياس خطر 

  لتأمين ؟ عقد ا

يتم التحديد على أساس المعلومة الموجودة ما إذا كانت هناك إمكانية إنشاء عقد تأمين نظرا لما 
  .تتمتع به من مصداقية

هل هناك مؤشرات فنية و تقنية 
مرتبطة بخبرة المؤسسة في مجال 

نشاط التأمين و ما مدى أهمية 
  ؟ اعتماده

  .نسبة المداخيل و الأرباح المؤشرات الفنية تمثل في القوائم المالية،

ما مدى التقيد بالتشريعات 
المنظمة لنشاط التأمين مقابل 
  نفقات تغطية تلك المخاطر ؟

هناك إجبارية في احترام الأحكام والقواعد القوانين مما يصبغ الشرعة القانونية على العقود المنجزة 
انات مقيدة بقوانين و بالتالي ،حيث أن برنامج الإعلام الآلي الخاص بالمؤسسة يعتمد على بي

  .هناك تنظيم للتشريعات و القوانين الخاصة بمؤسسات التأمين

ماهي إجراءات مقابلة مداخيل 
  عقود التأمين 

مع التزامات تلك العقود، بحيث يتم  إجراءات مقابلة مداخيل عقود التأمينتحدد وجهة النظر 
  .فه و على أساسه يتم التقييم و التجمعتحديد دين كل زبون مقابل الخدمات المقدمة من طر 

هل هناك عقود ذات 
خصوصية تتطلب عملية 

إنجازها اجتماعات و ورشات 
  عمل ؟

تكون عقود ذات خصوصية عند التعامل مع مؤسسات كبرى،أين  يتطلب قرار واحد أو رأي 
  .واحد عدة خبراء خارجيين و عدة تقارير من اجل  دراسته و تأكيده

  عداد الطالبة بناءا على  معطیات المؤسسةمن إ: المصدر 

 



 الدراسة الميدانية لأثر تطبيق مبدأ الحيطة و الحذر على مصداقية القوائم المالية:                             ثانيالل ـلفصا

29 
 

  :تحلیل و مناقشة النتائج: الفرع الثاني 

  :سیاسات تجمیع المعلومات: أولا

 عملية التأكد ترتبط بوجود مصادر أساسية و أخرى ثانوية يتم الاعتماد عليها من أجل  :السطر الأول من الجدول
  .اتخاذ القرارات المتعلقة بعقود التأمين

 هناك نوعين من المصادر داخلية و خارجية تعتبر أساسا تعتمد عليه المؤسسة إلا أن هناك : لثاني من الجدولالسطر ا
اختلاف من حيث نوعية المصدر، فالمصادر الخارجية قائمة على مؤشرات و حجم الخطر الموجود في السوق أما المصادر 

  .الداخلية تكون أساس بناء معلومات جديدة
 تتعامل المؤسسة مع أطراف خارجية تتمثل في هيئات و مؤسسات زميلة حيث يجب أن  :الجدول السطر الثالث من

تكون علاقات الاتصال فعالة من أجل الوصول إلى المعلومة و أيضا من أجل التطلع عن ما إذا هناك إمكانية وجود 
  .منافسات 

 تقنيات علمية مما يسمح بمعالجتها و  يتم الكشف عن الاختلالات الموجودة بواسطة :السطر الرابع من الجدول
  .التحقق منها 

 تتم معالجة البيانات بواسطة مؤشرات تسمح بتحديد أساس التأمين  :السطر الخامس من الجدول.  
 تتم علاقة تبادل المعلومات بالتنسيق مع الهيئات الأخرى و تأطيرها من طرف المؤسسة :السطر السادس من الجدول.  
 اختصاص المصالح هو الذي يحدد نوعية المهام المكلفة إليه و ذلك لضمان التخصص و : دولالسطر السابع من الج

  .الكفاءة على مستوى المؤسسة
 تنظيم عمل المصادر الداخلية يعزز فعالية التقييم و المعاينة في المؤسسة و كذا تجدد  :السطر الثامن من الجدول

  .المعلومات
 يع المعلومات تعتمد بالأساس على الزيارات الميدانية التي تحدد إمكانية وجود سياسات تجم :السطر التاسع من الجدول

  .عقد تأمين عن طريق المعاينة المباشرة للعنصر
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  :إجراءات إعداد التقدیرات: ثانیا
 تتقاطع عدة أطراف في إعداد الموازنة التقديرية بحيث يتم تقسيم العمل بين المصالح :السطر الأول من الجدول ،

  .وادث مسؤولة عن إعداد التقديراتمصلحة المحاسبة مسؤولة عن تجميع و تحليل البيانات و مصلحة الإنتاج و الح
 عملية الموازنة التقديرية تتم على مستوى لا مركزي أي على مستوى ورقلة: السطر الثاني من الجدول.  
 يلها في حالة إعداد الموازنة التقديرية تتمثل هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم تفع :السطر الثالث من الجدول

  .بالأساس في ثلاث عناصر و هي معاملات السنة الماضية، توقعات معدلات النمو، احتياجات السوق
 تلعب المنطقة الجغرافية دورا كبيرا من ناحية المناطق الشمالية و المناطق الجنوبية فيما يخص  :السطر الرابع من الجدول

  .ة الخطرالتأمين و درج
 معايير تحديد تركيبة الموازنة التقديرية تتمثل بالأساس في تحقيقات السنوات السابقة، : السطر الخامس من الجدول

  .معدل النمو، قدرة السوق
 رشات في كل مصلحة و من ثم الو خلال فترة إعداد الموازنة التقديرية يتم إنجاز عدد من :من الجدول السطر السادس

  .كة و ذلك لتعزيز و تبادل الخبرات بين المشاركينإنجاز ورشات مشتر 
 يتم التمييز بين أولويات عقود التأمين على أساس المؤسسات و العنصر المؤمن عليه :من الجدول السطر السابع.  
 أهمية المعلومات المستخلصة من إجراء الاستعلام تكون على أساس إعداد الموازنة التقديرية :من الجدول السطر الثامن 

  .و كذا مدى مصداقية المعلومة
 تتم عملية المصادقة على الموازنة التقديرية على مستوى مجلس الإدارة للمصادقة عليها و :من الجدول السطر التاسع

  .إرسالها إلى المديرية العامة
  قیاس خطر عقد التأمین: ثالثا
 فئات معينة و ذلك من أجل تحديد عند قياس خطر التأمين يتم تجزيء العقود حسب  :السطر الأول من الجدول

  .التعويض الخاص به
 التناسق و بقة في جميع الوحدات و هذا لضمان هناك تجانس بين مختلف المعايير المط :السطر الثاني من الجدول

  الانسجام في مختلف الإجراءات المطبقة
 أجل القيام بمختل إجراءات  يتم استخدام مؤشرات خاصة عند تحديد الخطر و هذا من :السطر الثالث من الجدول

  .التقييم
 أهمية المعلومة المستخلصة عند قياس عقد التأمين هي التي تحدد إمكانية وجود عقد :السطر الرابع من الجدول.  
 هناك مجموعة من المؤشرات مرتبطة بخبرة المؤسسة يتم الاعتماد عليها عند اتخاذ قرارات :لسطر الخامس من الجدولا

  .ين و التي قد تكون قوائم مالية، نسبة المداخيل، أرباح المؤسسة و غيرهاخاصة بعقود التأم
 عند تقييم أول قياس عقد التأمين يجب التقيد بالقوانين نظرا لوجود إجبارية احترامها :السطر السادس من الجدول.  
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 السطر السابع من الجدول:  ēا عن طريق وجهات النظريتم تحديد إجراءات مقابلة مداخيل عقود التأمين مع التزاما.  
 عقود عند التعامل مع مؤسسات كبرىهناك خصوصية في ال :السطر الثامن من الجدول. 

  اختبار الفرضیات و النتائج المتوصل إلیها :المطلب الثاني
  :مناقشة اختبار الفرضیات: الفرع الأول

  :سیاسات تجمیع المعلومات: أولا
  " .استخلاص المعلومات أهمية بالغة في حصر مجال عدم التأكد ضمن صناعة التأمينتمثل عملية تجميع و "  :ىالفرضية الأول

من خلال النتائج المتحصل عليها من الأسئلة المطروحة خلال المقابلة فإن تحليلنا لهذه النتيجة نجد أن عملية اتخاذ القرار الخاصة 
اد على مجموعة من المصادر التي تعتبر أساس في تجميع و بعقود التأمين قائمة على النتائج المتوصل إليها من خلال الاعتم

استخلاص المعلومات مما يسمح بعملية التأكد و المقارنة عند اتخاذ قرار يخص عملية التأمين، إضافة إلى وجود مؤشرات تسمح 
صر مجال عدم التأكد و بتحديد درجة الخطر و كذا متغيرات السوق لمعرفة وضعية المؤسسة اتجاه المنافسين و بالتالي يمكن ح

و منه نقبل . تقليص الفجوة الموجودة عند اتخاذ قرار يخص عملية التأمين مما يبين الأهمية البالغة لوجود هذه المعلومات و مصدرها
  .الفرضية الأولى التي تقول أن لعملية تجميع و استخلاص المعلومات أهمية بالغة في حصر مجال عدم التأكد ضمن صناعة التأمين

خارجية و مصادر داخلية تترتب أولويات اعتمادها  تتنوع مصادر تجميع و استخلاص المعلومات إلى مصادر"  :الفرضية الثانية
  ".وفق أهميتها و موثوقيتها

ات انطلاقا من النتائج المتوصل إليها من الأسئلة المطروحة خلال المقابلة نجد أنه هناك تنوع في مصادر تجميع و استخلاص المعلوم
إلى مصادر خارجية و مصادر داخلية تعتبر كلاهما مصادر أساسية تعتمد عليها المؤسسة و هي ذات أهمية بالغة فيما يخص عقود 
التأمين، لكن لا يوجد ترتيب للأولويات في هذه المصادر لأن كلاهما لها نفس الأولوية و نفس الأهمية لا تستطيع المؤسسة 

و بالتالي نرفض الفرضية التي . بنفس درجة الموثوقية فيما يخص اتخاذ القرارات الخاصة بعقود التأمين الاستغناء عنها كما أĔا تمتع
تقول أنه تتنوع مصادر تجميع و استخلاص المعلومات إلى مصادر خارجية و مصادر داخلية تترتب أولويات اعتمادها وفق أهميتها 

  .و موثوقيتها

  إجراءات إعداد التقدیرات: ثانیا
  ".يتم اعتماد موازنات تقديرية كأداة لمواجهة التزامات مخاطر التأمين"  :رضية الأولىالف

 من خلال النتائج المتوصل إليها من الأسئلة المطروحة خلال المقابلة فإن تحليلنا لهذه النتيجة نجد أن التزامات مخاطر التأمين مرتبطة
إعداد الموازنات التقديرية من أجل تحديد وضعية المؤسسة في السوق مما  بالأساس بمجموعة من الإجراءات التي يتم تفعيلها عند

يسمح بمعرفة إمكانية رفع أو تخفيض هذه التقديرات، كما تعتبر الموازنة التقديرية أداة تستخدمها المؤسسة من أجل مجاđة المخاطر 
خاطر و تفاديها بالتطبيق الأمثل الموازنات و التقيد التي يمكن أن تحدث خلال عملية التأمين و القدرة على السيطرة على هذه الم

كما أن تطبيق هذه الإجراءات . đا قدر المستطاع لتجنب حدوث خسائر أو التزامات تؤدي إلى تعسر الوضعية المالية للمؤسسة
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بالتالي نقبل الفرضية التي و . يسمح بتوفير معلومات غير متاحة مما يبن مصداقيتها و تكون أساس تبني عليه الموازنات التقديرية
  .تقول أن الموازنات التقديرية هي أداة لمواجهة التزامات مخاطر التأمين

  ".يتم بناء الموازنة التقديرية بمشاركة مختلف المصالح في المؤسسة مما يضمن نجاعة استغلال المعلومات :"الفرضية الثانية
هناك مصالح متقاطعة و مشتركة في إعداد الموازنة ÷ وحة خلال المقابلة نجد أنانطلاق من النتائج المتوصل إليها من الأسئلة المطر 

التقديرية، فمصلحة المحاسبة لديها القدرة على معالجة و تحليل المعلومات بينما مصلحة الإنتاج و مصلحة الحوادث تقوم بمختلف 
الح مما يضمن نجاعة استغلال المعلومات و كيفية توظيفها من التقديرات الخاصة بالموازنات التقديرية و بالتالي هناك تكامل بين المص

و منه نقبل الفرضية التي تقول أمه يتم بناء الموازنة التقديري بمشاركة مختلف المصالح في المؤسسة مما يضمن . أجل مصلحة المؤسسة
  .نجاعة استغلال المعلومات

  :قیاس خطر عقد التأمین: ثالثا
  "مخاطر عقود التأمين) قياس( لية تصنيف عقود التأمين وفق فئات بتعزيز دقة التقديرات تسمح عم"  :الفرضية الأولى

من خلال النتائج المتوصل إليها من الأسئلة المطروحة خلال المقابلة فإن تحليلنا لهذه النتيجة نجد أن عملية تصنيف العقود تسمح 
التصنيف من شأĔا أن  جزيء العقود، كما أن عمليةبتحديد كل خطر على حدى وفق مجموعة من الإجراءات الخاصة بت

تساعد في عملية التقييم وفق مؤشرات مما يسمح بتعزيز دقة التقدير و دقة قياس خطر عقد التأمين و بالتالي 
و منه نقبل الفرضية التي تقول أنه تسمح عملية تصنيف عقود التأمين وفق . تحديد التعويض الخاص بكل عقد

  .مخاطر عقود التأمين) القياس( التقديرات  فئات بتعزيز دقة
  "يتم اعتماد قوانين و تشريعات منظمة لعملية تقييم عقود التأمين بالإضافة إلى استخدام مؤشرات فنية و تقنية" :الفرضية الثانية

مين تكون على أساس الخطر انطلاقا من النتائج المتوصل إليها من الأسئلة المطروحة خلال المقابلة نجد أن عملية تقييم عقود التأ
المحدد بالإضافة إلى استخدام مؤشرات فنية و تقنية تساعد في عملية التقييم، أما القوانين و التشريعات فهي إجبارية يجب احترامها 

ماد قوانين و و التقيد đا عند تقييم عقود التأمين لكن لا تعتبر أساس يعتمد عليه، و بالتالي نرفض الفرضية التي تقول أنه يتم اعت
  .تشريعات منظمة لعملية تقييم عقود التأمين بالإضافة إلى استخدام مؤشرات فنية و تقنية

  :الاستنتاجات المتوصل إلیها: الفرع الثاني 
إن استخدام مبدأ الحيطة و الحذر يؤثر بشكل عام على مصداقية القوائم المالية و أيضا على نوعية المعلومة المتضمنة في  -

المالية لشركات التأمين الجزائرية، لكن هذا التأثير كان بدرجة غير عالية نظرا لوجود عوامل أخرى قد تؤثر أيضا القوائم 
  .على مصداقية القوائم المالية

لا تطبق شركات التأمين في الجزائر مبدأ الحيطة و الحذر بمستوى مرتفع نظرا لعدم إلزامية تطبيق هذا المبدأ فيما يخص  -
لتزامات من قبل الإطار التصوري للنظام المحاسبي و المالي لقطاع التأمين الذي اقتصر فقط على ضرورة الأصول و الا

الاستجابة لمبدأ الحيطة ضمن قواعد سير الحسابات دون أن يقدم شرح واضح فيما يخص كيفية تطبيق المبدأ و مدى 
  .أهميته و تأثيره على المعلومة المحاسبية
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و الحذر و أثره على مصداقية القوائم المالية له أهمية كبيرة تمس جميع الأطراف المتعاملين من إن تطبيق مبدأ الحيطة  -
 .مستخدمين و غيرهم من الأطراف ذات العلاقة

تستهدف شركات التأمين الأسواق النشطة نظرا لضخامة استثماراēا و تنوعها الأمر الذي يجعلها من الصعب تقييم و  -
 .رات في البيئة الجزائرية هذا لصعوبة توفر هذه السوق و احتياجاēاقياس قيمة هذه الاستثما

من فوائد تطبيق مبدأ الحيطة و الحذر تقليص الفجوة الحاصلة في القوائم المالية  و زيادة درجة موثوقيتها و شفافيتها ما   -
 .يساعد على اتخاذ قرارات صائبة

قادرة على الوفاء بالتزاماēا عن طريق تشكيل مؤونات و مخصصات  إن احترام مبدأ الحيطة و الحذر يجعل شركات التأمين -
 .إضافة إلى الاعتراف بالأرباح و الخسائر المؤكدة و المحتملة ما يؤثر على أرباح الشركة و نتيجة السنة المالية

يطة و الحذر  تتميز شركات التأمين بأĔا مؤسسات ذات طابع مالي الأمر الذي يجعل من الصعب عليها تبني مبدأ الح -
كونه تتعدد مجالات تطبيقه من جهة و من جهة أخرى ينعكس على نتيجة السنة نظرا لوجود اختلاف في تواريخ إقفال 

 .الحسابات و حساب نتيجة الدورة
 .تؤثر ممارسة مبدأ الحيطة و الحذر على كفاءة القرارات الاستثمارية و تعزيز قيمة الشركة -
شفافية الإفصاح خاصة الإفصاح عن النتيجة الحقيقية للشركة إضافة إلى تعزيز جودة  يساهم مبدأ الحيطة و الحذر في -

 .القوائم المالية و زيادة موثوقيتها
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الدراسة الميدانية لأثر تطبيق مبدأ الحيطة و الحذر على مصداقية القوائم المالية:                             ثانيالل ـلفصا

34 
 

  
  : خلاصة الفصل

ة من خلال هذا الفصل حاولنا تتبع أثر مبدأ الحيطة و الحذر على مصداقية القوائم المالية، عن طريق دراسة عينة متمثلة في مؤسس 
  .الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي و هذا عن طريق استخدام أداة المقابلة بطرح مجموعة من الأسئلة حول الموضوع

و انطلاقا من الإجابات المتوصل إليها باختبار الفرضيات و إثبات صحتها، حيث تبين أن لمبدأ الحيطة و الحذر دور فعال و أهمية 
من الأخطاء و تتمتع بالمصداقية و الشفافية، هذا دون الإفراط في استخدامه لعدم تشويه  بالغة في إخراج مخرجات سليمة خالية

  .راسة على صحة الفرضياتالمعلومة المحاسبية من خلال الوقوف على اختبار الفرضيات الأولى حيث خلصت الد
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  :الخاتمة 
ير من الباحثين و المهنيين في مجال المحاسبة أبرزها كانت المشروع المشترك Đلس معايير يعتبر مبدأ الحيطة و الحذر محل انتقاد الكث   

نظرا لأثره السلبي خاصة على نوعية المعلومة المحاسبية و  FASBو مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي  IASBالمحاسبة الدولية 
اهتمام من قبل الكثير من الأطراف خاصة عقب الأزمة المالية العالمية حيث خصائصها في إعداد القوائم المالية، إلا أنه أصبح محل 

 2018سنة  IASB اتجهت الكثير من النقاشات و الآراء حول إعادة النظر في ضمه للإطار المفاهيمي Đلس المعايير الدولي 
مخرجات سليمة خالية من الأخطاء و بالتالي أصبح  نظرا للدور الذي يلعبه في مصداقية و شفافية المعلومة المحاسبية و أثره في إنتاج

  .مطلبا أساسيا تسعى إليه الأطراف ذات العلاقة في السنوات الأخيرة
إضافة إلى أن سياسة مبدأ الحيطة و الحذر تمثل منهج أو دليل يتم إتباعه في الظروف غير العادية التي قد تواجه المحاسب كون    

فيه بالأرباح و التأخر في الاعتراف بالخسائر من قبل المديرين و المسيرين في الشركات كما أنه يحد من أĔا تحد من التفاؤل المبالغ 
السلوك الانتهازي للإدارة و هو ما يستدعي ضرورة تطبيق هذا المبدأ خاصة في حالات عدم التأكد و التقدير المعقول للأحداث 

  .واقف الصعبة التي قد تواجه المحاسبفي ظروف الشك حرصا على اختيار الحل الأمثل في الم
و من خلال الدراسة الميدانية و سعيا إلى تحقيق أهداف البحث المتمثلة في بيان أهمية و أثر تطبيق مبدأ الحيطة و الحذر على     

الجزائرية خاصة في قطاع  مصداقية القوائم المالية و محاولة الوقوف على أهم الأسباب المؤدية إلى عدم تطبيقه بدرجة عالية في البيئة
  .التأمين، إضافة إلى أثره على شرعية و مصداقية المعلومة المحاسبية المتضمنة في التقارير المالية للشركات

تم التوصل من خلال هذا البحث إلى أن تبني مبدأ الحيطة و الحذر يساهم في تعزيز جودة القوائم المالية و شفافية الإفصاح و     
لموثوقية للمعلومة المحاسبية، إلا أنه يعتبر مطلبا يصعب تحقيقه في البيئة الجزائرية خاصة في قطاع التأمين نظرا لعدم زيادة درجة ا

وجود بند واضح في الإطار التصوري للنظام المحاسبي المالي حول إلزامية التقيد به و تطبيقه، و بالتالي يجب إعادة النظر حول أهمية 
طة و الحذر و ما لها من انعكاسات على مخرجات المؤسسة إضافة إلى محاولة تقليص الفجوة التي يمكن أن إتباع سياسة مبدأ الحي

  .تحدث بين ما تم التصريح به في التقارير المالية و بين ما تم تحقيقه بالفعل من أجل الوصول إلى الاستعمال الأمثل لهذه السياسة

  : نتائج الدراسة
  :وصل إلى النتائج التاليةالنظري و التطبيقي للدراسة تم التلجانب تم طرحه في ا بناءا على ما

على نوعية المعلومة المتضمنة في مصداقية القوائم المالية، مما ينعكس  يؤثر استخدام مبدأ الحيطة و الحذر بشكل عام على -
على تكون مؤثرة  عوامل أخرىنظرا لوجود  اقلبدرجة  ويكون ذلك التأثيرالقوائم المالية لشركات التأمين الجزائرية، 

  .مصداقية القوائم المالية
نظرا لعدم إلزامية تطبيق هذا المبدأ فيما يخص الأصول اقل ،تطبق شركات التأمين في الجزائر مبدأ الحيطة و الحذر بمستوى  -

  .المحاسبي و المالي لقطاع التأمينو الالتزامات من قبل الإطار التصوري للنظام 
ا زيادة درجة موثوقيتها و شفافيتها مم كذالحيطة و الحذر تقليص الفجوة الحاصلة في القوائم المالية  و تطبيق مبدأ ا يسمح -

 .توجيه اتخاذ القرارات يساعد على
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 كذادرة على الوفاء بالتزاماēا عن طريق تشكيل مؤونات و ق أكثريجعل احترام مبدأ الحيطة و الحذر شركات التأمين  -
 .المحتملة كذا عتراف بالأرباح و الخسائر المؤكدة و  ضافة إلى الابالإمخصصات 

  :التوصیات
 التوصيات التاليةتم تناوله في الدراسة و النتائج المتوصل إليها، تقدم الباحثة  بناءا على ما:  
 اسبية فراط في استخدامه كي لا يتم التأثير على المعلومة المحياسة مبدأ الحيطة و الحذر دون الإالحرص أكثر على إتباع س

  .المتضمنة في القوائم المالية
 وري للنظام المحاسبي حول إمكانية توضيح كيفية استعمال مبدأ الحيطة و صإعادة النظر حول إدراج بند في الإطار الت

  .الحذر في تحقيق مصالح المستخدمين و الأطراف ذات العلاقة
 امه من قبل مل على تطوير هذا المفهوم و استخدة و العطة و الحذر في البيئة الجزائريأكثر بموضوع سياسة الحي الاهتمام

  .المؤسسات خاصة قطاع التأمين
  محاولة ضبط استخدام مفهوم الحيطة و الحذر من قبل المسيرين في الشركات و أن يقتصروا فقط على استعماله فيما

  .يحقق مصالحهم دون المساس بنوعية و جودة القوائم المالية
 بدأ الحيطة و الحذر في البيئة الجزائرية من أجل مواكبة التطورات المحاسبية  و استغلال المرونة توسيع ثقافة استخدام م

 .ية للمؤسسات في الجزائرلفي إعطاء صورة حقيقية للوضعية الما SCFالمحاسبية التي يقدمها النظام المحاسبي المالي

  :آفاق الدراسة
بحث أكثر و التعمق فيه من عدة جوانب يمكن أن تكون محل إشكاليات في بعد دراسة هذا الموضوع ارتأى للباحثة مواصلة ال

  :بحوث مستقبلية، و يمكن التطرق إلى المواضيع التي لها صلة بموضوع الدراسة
  .أثر مبدأ الحيطة و الحذر في تقييم أداء الشركات الجزائرية -
  .داقيتهادور سياسة مبدأ الحيطة و الحذر في تعزيز جودة القوائم المالية و مص -
  .مين في الجزائرفي التقارير المالية لشركات التأ تأثير مبدأ الحيطة و الحذر على شفافية الإفصاح -
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